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   الملخص
التأمین على القروض ھو  وثیقة مرتبطة مع قروض محددة او خط ائتماني معین ،       

یر التعویض والحمایة من مخاطر المقترضین المحتملة ، تكون محصلتھا النھائیة توف
والناتجة بشكل اساسي عن عدم القدرة على السداد  وتعني ھذه الطریقة ان المصرف 
المعرض للمخاطر یكون باستطاعتھ الحصول على طرف اخر بدیل لھ لتحمل المخاطر 

أمین من اھم وسائل ، مقابل دفع مبلغ معین للطرف البدیل من قبل المقترض ، ویعد  الت
تحویل المخاطر وأكثرھا انتشاراً ، اذ تعوض شركة التأمین (المؤمن ( المصارف 
(المؤمن لھ)  المعرض للمخاطر عن الخسارة المادیة المحتملة التي لحقت بھم جراء 
حدوث تلك المخاطر (المؤمن علیھا ( وذلك مقابل مبلغ محدد یدفع مقدماً یسمى قسط 

مین قد یكون من قبل الدائن ) المصرف ( او من قبل المدین لذلك فالتأمین التأمین. ان التأ
یعد بمثابة الكفالة وخاصة في الحالة الثانیة عندما یقوم المدین بالتأمین لأنھ یقدم للدائن 

  مزایا مشابھ لما تقدمھ الكفالة للدائن . 
كات التامین ویستفید المصرف مانح الائتمان من المعلومات التي تقدمھا شر     

بخصوص القدرة او الجدارة الائتمانیة للمدین الحاصل على الائتمان من خلال الاتفاقات 
الاطاریة التي تجمع كلا الطرفین مما یوفر قدرة للمصرف على منح ائتمانات بفوائد اقل 

  وامان أكبر. 
یل المخاطر وفلسفة التامین على المخاطر الائتمانیة تقوم على مبدا المشاركة وتحو      

والأمان فالنسبة للمشاركة فنقصد بھا ان شركة التامین تشترك مع المصرف المؤمن لھ 
في تحمل تلك المخاطر الائتمانیة وبالتالي یتم توزیع الاضرار في حال تحققھا على اكثر 
من جھة _ خصوصا في الفرض الذي تتعدد فیھ الجھات المؤمنة _ كذلك قد یكون 

شركات التامین ) في مساعدة المصرف في اتخاذ قراره الائتماني  ھنالك دور للمؤمن (
من خلال المعلومات التي یوفرھا لھ عن طالب الائتمان ، حیث انھ من الممكن ان یكون 

  ھنالك اتفاق اطاري بینھما . 
Summary 
     Loan insurance is a document associated with specific loans or a particular 
line of credit، the end result of which is to provide compensation and protection 
from potential borrowers' risks، resulting mainly from the inability to pay. In 
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return for paying a certain amount to the alternative party by the borrower، 
insurance is one of the most important and widespread means of risk transfer، as 
the insurance company (the insured) compensates the banks (the insured) 
exposed to risks for the potential material loss that they incur as a result of the 
occurrence of those risks (the insured). In return for a specified amount paid in 
advance، called the insurance premium. The insurance may be from the creditor 
(the bank) or by the debtor، so the insurance is considered as a guarantee، 
especially in the second case when the debtor undertakes insurance because it 
provides the creditor with advantages similar to what the guarantee provides to 
the creditor. 
The credit-granting bank benefits from the information provided by insurance 
companies regarding the ability or creditworthiness of the debtor who obtains 
credit through framework agreements that bring together both parties، which 
provides the ability for the bank to grant credits with lower interest and greater 
security. 
The philosophy of insurance on credit risks is based on the principle of 
participation and transfer of risks and security. As for participation، we mean 
that the insurance company participates with the insured bank in bearing those 
credit risks، and therefore the damages are distributed in the event that they are 
realized to more than one party - especially in the case in which there are 
multiple insured parties _ There may also be a role for the insured (insurance 
companies) in assisting the bank in making its credit decision through the 
information it provides to it about the credit applicant، as there may be a 
framework agreement between them. 

  مقدمة 
یعتبر الائتمان المصرفي احد الركائز المھمة للعمل التجاري ، فالأخیر یتمیز عن      

العمل المدني بھذه الخصیصة القائمة على الثقة والاجل الذي یمنحھ الدائن للمدین للوفاء 
بما علیھ من التزام . ویتمتع مانح الائتمان بالعدید من الضمانات التي رسمتھا قواعد 

مان حصولھ على حقوقھ في موعدھا، حیث ان أي تأخیر من جانب القانون التجاري لض
المدین یترتب علیھ ضرر لمانح الائتمان، لان المصرف یدخل في علاقات متشابكة 
ومعقدة فقد یكون مبلغ الائتمان الذي یلتزم بھ المدین حق ائتماني لشخص اخر في 

ومن ھذه  مواجھة المصرف حصل من الأخیر على وعد منھ في الحصول علیھ.
الضمانات افتراض التضامن بین المدینین بدین تجاري وحریة الاثبات في المسائل 
التجاریة، وحقھ في الحصول على ضمانات من المدین سواء كانت تلك الضمانات 
شخصیة او عینیة، بالإضافة الى القواعد القانونیة التي تفرضھا السلطات الرقابیة 

لمحافظة على أموالھم حیث ان راس مال المصرف المختص لضمان حقوق المودعین وا
یعد أصغر عنصر من عناصر راس المال العامل لدیھ، لذلك لا یستطیع المصرف منح 
كشوفات ائتمانیة بدون قیود ضمانا لحق المساھمین _ في حال كون المصرف شركة 
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مساھمة_ والمودعین والأشخاص الطبیعیة والمعنویة التي تحصل على الائتمان 
  مصرفي بالإضافة الى حمایة الاقتصاد الوطني.ال

حیث تلعب المصارف الدور الرئیسي في تحریك عجلة الاقتصاد لان من ضمن       
المعاییر التي یقاس بھا النمو الاقتصادي في الدولة ھو الائتمان بالإضافة الى 

نت تلك المعاملات. كل تلك المبررات جعلت من حمایة الائتمان ضرورة حتمیة سواء كا
الحمایة تعاقدیة او تشریعیة ، ومن الوسائل المھمة لحمایة الائتمان المصرفي ھو التأمین 
على المخاطر التي یتعرض لھا مانح الائتمان وھذه المخاطر تتمثل في مجملھا بمخاطر 
التوقف عن الدفع الكلي او الجزئي من قبل الطرف المدین بالائتمان . حیث تعد تلك 

یھا المصارف للوقایة من تلك الاخطار من خلال المشاركة او نقل كل او وسیلة تلجا ال
جزء من تلك المخاطر على عاتق شركة تتكفل بتعویض المصرف عن أي ضرر 
یتعرض لھ من جراء تلك المخاطر ، بكافة أنواع الصور الائتمانیة للعملیات المصرفیة . 

لتي یبنى علیھا خصوصیة فالذي یمیز التامین على تلك المخاطر ھو خصوصیتھا ا
  عملیة التامین في ھذه الحالة. 

فالتامین عملیة قانونیة فنیة قائمة على قواعد محددة كالتجانس، والاحصاء،      
والمساھمة، وإعادة التامین. كل تلك الخصائص الممیزة للتامین  والممیزة لعلمیة 

ة للتامین على تلك الائتمان المصرفي تجعل من الواجب وجود شركات تامین متخصص
المخاطر، واطار قانوني متمیز لحمایة حقوق الأطراف المتعاقدة باعتبار ان تلك الإلیة 
من الضمان الیة تعاقدیة غیر مفروضة ، الا ان عدم الزامیة التامین ممكن ان نتصور 
وجودھا في حالة وجود النص القانوني الذي یفرض على المصرف بالتامین على تلك 

كما ھو الحال في ضمان الودائع المصرفیة. ومن الضرورة الإشارة الى ان  المخاطر .
الإطار الفني او الھیكل التنظیمي التامین على تلك المخاطر لیس من نوع وحد. 
فبالإمكان ان تكون ھنالك عملیة تامین ذاتي من قبل المصرف ، بالإضافة الى اللجوء 

شركات التامین التقلیدیة كما ھو الحال في الوقت الى الیة التامین التبادلي او اللجوء الى 
  الحاضر في المصارف العراقیة .   

  أھمیة البحث 
تتمثل أھمیة البحث في ابراز دور التامین على المخاطر الائتمانیة للعملیات المصرفیة 
باعتبارھا الیة عملیة للوقایة من تلك الاخطار التي تملیھا قواعد المھنة المصرفیة. 

فة الى أھمیة الائتمان المصرفي بحد ذاتھ باعتباره یشكل في الوقت الحاضر روح بالإضا
الحیاة الاقتصادیة للدولة و للقطاعین العام والخاص ، فاذا شعر المصرف مانح الائتمان 
بالأمان بوجود قواعد رصینة للتامین على مخاطره الائتمانیة ، سیزید بدوره من عملیات 

ل مما یساھم في زیادة مقدار عملیاتھ الائتمانیة التي تمول قطاعات منح الائتمان بفوائد اق
مختلفة ، وان عملیة التامین على المخاطر لا تحقق الفائدة للمصرف فقط وانما للمودعین 
أیضا نظرا لان المصرف یستخدم أموال الودائع في منح الائتمان ، كذلك للأشخاص 

بالتخفیف من مقدار الضمانات التي یطلبھا  الذین یتم منحھم الائتمان لان ذلك سیساھم
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المصرف . ویساھم التامین على المخاطر الائتمانیة في تنویع  طردیة ترتبط بالمودعین 
  أیضا الذین ستزید ثقتھم بالجھاز المصرفي . 

  مشكلة البحث 
ان تنوع وتعقد العلمیات الائتمانیة المصرفیة وتفردھا بقواعد تنظیمیة تفصیلیة، تتطلب 

عدد الأطر الفنیة للتامین علیھا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ھو مدى قابلیة التامین ت
على تلك المخاطر بكافة أنواعھا ، ومدى نجاعة التامین باعتباره احد الوسائل لضمان 
العملیة الائتمانیة المصرفیة ، بالإضافة الى ذلك ان النصوص المنظمة لعملیة الائتمان 

ت المختلفة من الممكن ان توجد تعارض بینھا وبین عملیة التامین المصرفي في التشریعا
التي تتطلب توفر العدید من المعطیات التي یحتاجھا المؤمن للقیام بتلك العملیة وتحمل 

  المخاطر الناتجة عنھا والقیام بالدور المرجو منھ في ھذا الاطار.  
  منھجیة البحث 

نھج الوصفي التحلیلي في إیجاد مشتركات بین اعتمدنا في ھذا البحث المتواضع على الم
عملیات الائتمان المختلفة وتعریفھا، ووصف كل الجوانب المتعلقة بمادة البحث من 
الائتمان المصرفي الى المخاطر الائتمانیة وبیان أسبابھا من خلال تحلیلھا للتوصل الى 

یة الى بیان الأسلوب غایة نبتغیھا في توحید عملیة الائتمان المصرفي للوصل في النھا
القانوني للتامین على تلك المخاطر من خلال الیة تامین شاملة وموحد تمھیدا الى 

  التفصیلات التي سیتم تناولھا بشكل معمق بأذن االله تعالى. 
  ھیكلیة البحث 

اتبعنا التقسیم الثنائي في عملیة توزیع وتقسیم المباحث والمطالب والفروع حیث تم البدء 
بالمخاطر الائتمانیة وبیان أسبابھا من خلال التعریف بعملیة الائتمان  بالتعریف

والمخاطر الائتمانیة وانواعھا وسبل الوقایة او الحد منھا كل ذلك في المبحث الأول اما 
المبحث الثاني فتناولنا فیھا لب الموضوع من خلال التعریف بالأسلوب القانوني للتامین 

  على تلك المخاطر.
  التعریف بالمخاطر الائتمانیة المصرفیة وبیان أسبابھا: ولالمبحث الأ

تعتبر عملیات الائتمان من وظائف المصارف الأساسیة، وھي عملیات یرتضي     
بمقتضاھا المصرف ان یمنح عمیلا لھ  او أي شخص اخر  بناء على طلب عمیلھ  مقابل 

رؤوس أموال نقدیة او بشكل فائدة او عمولة محددة حالا او بعد وقت معین ائتمانھ بشكل 
اخر  مقابل ضمانات شخصیة او عینیة  او حتى بدون ضمانات ، على ان یلتزم برد 

. وتقوم البنوك بعملیات منح الائتمان مثل منح ١المبلغ الذي حصل علیھ في وقت معین
القروض والتسھیلات الائتمانیة وخصم الأوراق التجاریة وإصدار خطابات الضمان 

مادات المستندیة والحسابات الجاریة وتشغیلھا الى غیر ذلك من الأنشطة وفتح الاعت
المصرفیة المتنوعة والمتطورة التي تحقق وظیفة البنك باعتباره تاجر للنقود یملك 

                                                
د. الیاس ناصیف : الكامل في قانون التجارة ، عملیات المصارف ، الجزء الثالث ، منشورات البحر المتوسط ، منشورات  ١

 .  ٤٢٣، ص  ١٩٦٩عویدات ، بیروت ، باریس ، الطبعة الثانیة ، 
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.كما الائتمان المصرفي ھو عملیة مصرفیة أساسھا ٢السیولة اللازمة لدفع عملیة  التنمیة
لمصرف، ویعد احد الأنشطة التي یقوم بھا الثقة في شخص الزبون المتعامل مع ا

المصرف بقصد تحقیق الربح الذي یتأتى من الفوائد والعمولات التي یحصل علیھا 
الاخیر ممن منح الائتمان لھ .ولما تحملھ ممارسة الاعمال التجاریة من مخاطر فقد 

  . ٣یتعرض المصرف  الى خسارة جزء من اموالھ عند منحھ الائتمان
لا یخلو أي من الاعمال المصرفیة من المخاطر. فالعملیات المصرفیة ویكاد      

المختلفة ، ومنھا عملیة الاقراض تكون محاطة بعدد من المخاطر ، خاصة اذا ما 
لاحظنا بأن الاموال المقرضة ھي من الودائع والتي تمثل الجزء الاكبر من موجودات 

مولات المتأتیة من إقراضھا الى الغیر المصارف أو سیولتھا النقدیة كما أن الفوائد والع
تمثل الجزء الاكبر من الارباح التي یحصل علیھا من خلال عملیة الاقراض ، اذ تعد 
عملیة قبول الودائع وتقدیم القروض الوظیفة الرئیسیة لھا ، لذلك تلجأ أغلب المصارف 

اسة ائتمانیة الى وضع ضوابط لعملیة الاقراض بالارتكاز على مبادئ سلیمة ، فوجود سی
. ة لحمایة ھذه العملیة من المخاطرواجراءات سلیمة لمنح القروض وأدارتھا أمور أساسی

ویتأتى ذلك من خلال الاحاطة التامة بكافة المخاطر المتعلقة بالقروض وكیفیة التعامل 
. لذلك فان بیان مخاطر الائتمان المصرفي ٤معھا ومحاولة تخفیفھا، أو الحد من خسائرھا

  ابھا وسبل حمایتھا یقتضي منا الإحاطة بمفھوم الائتمان وبیان انواعھ وخصائصھ. وأسب
  مفھوم الائتمان المصرفي: المطلب الأول

، وانما صار صر على صورتھ التقلیدیة المعروفةان القرض المصرفي لم یعد یقت     
قیع ، فاصبح من الممكن ان تقترض توك الى جانب اقراض النقود صور شتىھنال

، او یكون التزاما وھذا یكون اما ضربا من الكفالة ،خص اخر فیوفر لك ذلك النقودش
، ٥، وھذا نجده في القبول والضمان في الأوراق التجاریةلدائنمستقلا یتخذ في مواجھة ا

، واصبح من الممكن ان یقدم المصرف تمادات المستندیة وخطابات الضمانوفي الاع
فیھ لا تتسلمھ قرضا وانما یتركھ الى الوقت الذي تحتاجھ وعداً بدفع مبلغ من المال لك ف
، او تامر بتسلیمھ كلھ او بعضھ الى الغیر او تعدل عن فتتسلمھ مجمداً او على أجزاء

استخدامھ ، ونجد ذلك في الاعتماد البسیط الذي سمي بذلك لان البنك یوافق على مبلغ 
غ ویترك لك تحدید وقت وكیفیة معین او حد اقصى ، ویعتمد لك في دفاتره ھذا المبل

                                                
  .  ٥، ص ٢٠٠٣الطبعة الثانیة ، د. سمیحة القلیوبي : الأسس القانونیة لعملیات البنوك ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ٢
 .٢٣٣،ص١٩٨٧د. باسم محمد صالح ،القانون التجاري ، القسم الاول ،مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، ٣
د. صلاح ابراھیم شحاتھ ، ضوابط منح الائتمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي ، الطبعة الأولى ، دار النھضة  ٤

  .١٢٩، ص ٢٠٠٩العربیة ، القاھرة ، 
ان البنوك تعطي كفالتھا لعملائھا ففي فرنسا على سبیل المثال نجد ان صندوق الائتمان الزراعي یقرض المنضمین الیھ  ٥

بشرط تقدیم كفالة ، كما تم انشاء شركات الكفالة التبادلیة والتي ینحصر دورھا في كفالة أعضائھا ، وبالمثل یلتزم الموقعون 
في مواجھة الحامل حسن النیة ، وكذلك یعتبر الضمان الاحتیاطي على الأوراق التجاریة  على الارواق التجاریة بالتضامن

  نوع من الكفالة التضامنیة. 
  وما بعدھا .  ١٥٧،  ١٩٩١انظر : د. نبیل إبراھیم سعد : نحو قانون خاص بالائتمان ، منشاة المعارف ، الإسكندریة ، 
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التصرف فیھ ، لھذا فان كلمة القرض لا تتسع لھذه الصور المختلفة ، واصبح یعبر بدلا 
  . ٦لتشمل في معناھا كل سداد اجل لمبلغ من النقود creditمنھا بكلمة ائتمان 

 لذلك فان مصطلح الائتمان المصرفي لم یعد مقتصرا على القروض بمعناھا التقلیدي    
وانما شمل العدید من الأنشطة المصرفیة ، وھنالك العدید من التعریفات التي تناولت 
مصطلح الائتمان المصرفي تتناول في مجملھا الأركان الأساسیة لعلمیة للائتمان بشكل 
عام وتشمل ھذه الأركان ، الأطراف المشاركة ، الأنشطة ، ومكونات عملیة الائتمان ، 

ان من البائع (المقرض) الذي یقدم الذي یقدم ( السلع ، الخدمات ، حیث تبدا عملیة الائتم
الأموال ) للمشتري ( المقترض) ، والبائع قد یكون منشاة اعمال ، بائع تجزئة ، او 
مؤسسات مالیة تقدم القروض . وعند قبول الائتمان فان الترتیبات بین البائع والمشتري 

ة الزمنیة لتسدید كامل القیمة . وعندما تتم ستحدد اطار التسدیدات المستقبلیة والمد
الصفقة الائتمانیة فان البائع سیصبح الطرف الدائن وھو الطرف الذي تؤول لھ القیمة 
والتسدیدات ، في حین ان المشتري یصبح الطرف المدین وھو الطرف الذي یتوجب 

  . ٧علیھ دفع القیمة او التسدیدات
تعریفھ من ناحیة الثقة التي یولیھا مانح الائتمان  فالائتمان بحسب تلك الأركان تم     

بعمیلھ حیث عرف بانھ (منح الثقة و أعطاء حریة التصرف الفعلي والحال في مال 
عیني او في قوة شرائیة في مقابل الوعد برد الشيء نفسھ او مال معادل لھ خلال مدة 

ن ان یتعرض لھ كخطر زمنیة معینة وذلك نظیر مقابل للخدمة المؤداة وللخطر الذي یمك
كما حاول البعض تعریف الائتمان  ٨الھلاك الجزئي او الكلي الذي تتضمنھ ھذه الخدمة)

، الا ان ھذا التعریف وان كان ینطبق  ٩بانھ اجارة راس المال او اجارة القوة الشرائیة
على الكثیر من صور الائتمان مثل القرض المصرفي والاعتماد المالي وخطابات 

لا ان فیھ خلط في المصطلحات القانونیة ، ویفتح الباب للمصارف لفرض الضمان ا
فوائد ربویة عالیة ، اذ ان من التبریرات التي قدمت للربا بانھ عملیة اجارة للمال وان 
ھذه الاجارة تستلزم مقابل وان المقابل یتمثل في الفائدة الربویة التي یحصل علیھا 

أن والذي یتمثل بمبلغ القرض. ویرى البعض  المرابي والتي تضاف الى راس المال

                                                
ة اعمال البنوك من الناحیتین القانونیة والعملیة ، الجزء الأول ، الطبعة د. محیي الدین إسماعیل علم الدین : موسوع ٦

 .  ٧٤١، بدون دار نشر ، ص ٢٠٠١الثالثة ، 
میاد انیس محمد : التامین على الائتمان ودوره في إدارة المخاطر الائتمانیة وتعزیز عملیات التمویل ، رسالة ماجستیر في  ٧

  وما بعدھا . ١٦، ص  ٢٠١٥د ، جامعة دمشق ، المصارف والتامین ، كلیة الاقتصا
وفي العراق فان شریعة حمورابي نظمت مسالة الائتمان وافردت لھا بنودا خاصة وافردت عقوبات على من لا یلتزم بالوفاء 

المیلاد بدیونھ مما یثبت ان مسالة الائتمان واقراض النقود في العراق كانت على قدر من التنظیم في القرن الثاني عشر قبل 
  او ربما قبل ذلك .

فلیح حسن خلف الغزي، الائتمان المصرفي ودوره في الاقتصاد العراقي، رسالة ماجستیر، كلیة الإدارة والاقتصاد انظر : 
 .١٢، ص١٩٧٥،
 .petit Dutaillis , La risqué du creait bancaire , cite A Boudinot , et j.cأنظر التعریف: ٨

Frabot , loc.  ٢٠، ص١٩٩١،ون خاص بالائتمان ،منشأة المعارف، الاسكندریةنحو قانعن: د. نبیل ابراھیم سعد، نقلا.  
 ١٢٤، ص ٢٠٠٣د. فلاح حسن الحسیني ، مؤید عبد الرحمن : أدارة البنوك ، دار وائل للنشر والتوزیع  ٩
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الائتمان والدین یعتبران وجھان لعملة واحدة حیث أن الدین والائتمان یمثلان تعھداً أو 
  ١٠التزاماً بالدفع في المستقبل

فالائتمان المصرفي ھو عملیة مصرفیة تستند في الأساس على الثقة في شخص     
ن الأخیر یبقى ملتزما أثناء مدة منح الائتمان الزبون المتعامل مع المصرف ، وبما ا

لذلك فمن الطبیعي أن یكون ھنالك ترابط حتمي بین منح الائتمان والمخاطر المتوقعة 
حیث لا یتصور ائتمان بدون خطر ، مھما قویت الثقة بین مانح الائتمان وطالبھ ، لذلك 

علما ان ھذه المخاطر قد فان المخاطر تبقى احتمالیة ، لا ید لأي من الطرفین فیھا ، 
. ولا یعتمد المصرف في ١١تتأثر حسب قوة وضعف الضمانات المقدمة إلى المصرف

عملیات الائتمان على راس مالھ فقط وانما على موارده الاخرى مثل الودائع النقدیة 
والارصدة الدائنة للحسابات الجاریة وقد یتجاوز كافة موارده فیعمد الى خلق الائتمان 

الى الثقة فقط ، فیكفل عمیلھ تجاه الغیر ضمانا لتنفیذ تعھداتھ ، وقد یمنح مستندا 
المصرف وعودا بنقود لایملكھا ھو ، ولا یملكھا المودعون أیضا ، وذلك لان الثقة 
بالمصرف تصل الى درجة الیقین ، فیستند العمیل الى وعد المصرف باعطائھ نقودا ، 

ا یستلم دفتر شیكات من المصرف یسدد بواسطتھ ولا یقوم عملیا بسحب تلك النقود وانم
دیونھ وینفق على نشاطاتھ ، دون ان ینقل المبلغ المقترض من صنادیق المصرف ، 
وھكذا یتسع نطاق الودائع فتصبح القروض ودائع یستند الیھا المصرف لیمنح قروضا 

  .١٢فعلیةجدیدة ، ویتم التعامل بالاوراق والقیود بدلا من التعامل بالنقود بصورة 
اما على المستوى التشریعي فقد عرف المشرع العراقي الاعتماد  ( الائتمان )  في 

بأنھ " دفع اي مبلغ مالي او الالتزام  ٢٠٠٤لسنة  ٥٦قانون البنك المركزي العراقي رقم 
بدفع اي مبالغ مالیة في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة والمتأخرة ودفع الفائدة وأیة 

قة أخرى على المبالغ الاصلیة سواء أكانت مضمونة أم غیر مضمونة ، مبالغ مستح
بالإضافة إلى حق مد مدة استحقاق الدین وإصدار أیة ضمانات وشراء ضمان أي دین او 
أیة حقوق اخرى لتسدید ایة مبالغ مالیة ، یكون من شأنھ سداد الفائدة اما بشكل مباشر او 

الائتمان المصرفي وفقا للتعریف أعلاه  . وبھذا فان١٣عن طریق سعر شراء منخفض)
یعني قیام المصرف بمنح زبونھ مبالغ او ضمانات كمنح القروض النقدیة او خصم 
وقبول الأوراق التجاریة او فتح الاعتمادات وغیرھا من صور الائتمان الأخرى .و یبدو 

                                                
 .  ٩فلیح حسن خلف الغزي : مصدر سابق ، ص  ١٠
  .  ٢٠نفس المصدر ، ص  ١١
اید سیدا : العقود التجاریة الدولیة والعملیات المصرفیة (دراسة مقارنة ) ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، د. ریتا س ١٢

 . ١٨٧، ص  ٢٠١٤
. ونلاحظ اعتماد المشرع العراقي لمصطلح  ٢٠٠٤) لسنة ٥٦المادة الأولى من قانون البنك المركزي العراقي رقم (أنظر  ١٣

الذي عرف  ١٩٧٦لسنة  ٦٤مان الذي اعتمده المشرع العراقي في القانون الملغى رقم الاعتماد لتعریف مضمون الائت
التسھیلات والقروض والسلف النقدیة باشكالھا واجالھا المختلفة التي تقدمھا  -بأنھ (( الائتمان   ١/٦الائتمان في المادة 

تمده المشرع العراقي لیس مرادفاً  للائتمان المصارف والمؤسسات المالیة الوسطیة )) ونرى ان مصطلح الاعتماد الذي اع
فالاعتماد ھو اثر من اثار الائتمان او ھو المرحلة التي الائتمان وعندما یمنح المصرف اعتماده المالي لشخص فانھ یمنحھ 

الائتماني  ثقة ائتمانیة امام الغیر كما في الاعتماد المستندي او في الاعتماد للسحب على المكشوف  الذي ینشأ فیھ العقد
  بمجرد الوعد اما الائتمان فانھ مصطلح أوسع من الائتمان یمتد لیشمل كافة الصور الائتمانیة للمصرف . 
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یمنح  لنا من التعریف اعلاه انھ قد جاء بصیغة التعداد ولم یأت بصیغة الحصر مما
الرخصة بإضافة أنواع أخرى من صور الائتمان التي لا حصر لھا  ، وھو لا یختلف 

) ٦٤عن التعریف الذي أورده المشرع العراقي في قانون البنك المركزي رقم (
 ٢٠٠٤لسنة  ٩٤. في حین عرفھ قانون المصارف النافذ رقم ١٤) الملغي١٩٧٦لسنة(

قدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف بأنھ : (( أي صرف أو التزام بصرف مبلغ ن
والباقي ودفع فائدة أو أي رسوم أخرى على ھذا المبلغ سواء أكان مضموناً أو غیر 
مضمون . وأي تمدید لموعد استحقاق دین أو أي ضمان یصدر أو أي شراء لسند دین 
أو حق أخر في دفع مبلغ نقدي قد یقتضي دفع الفائدة اما مباشرة أو بسعر شراء 

  ١٥)).بخصم
  أنواع الائتمان المصرفي: الفرع الأول

تنوعت وتعددت منح التسھیلات الائتمانیة وصور ھذه التسھیلات التي منحتھا    
المصارف التجاریة، نظرا لتنوع احتیاجات  الأفراد ورغباتھم في المجتمعات المختلفة، 

اذ ان وظیفة منح وكذلك نتیجة لتنوع الحیاة الاقتصادیة وتعدد أنشطتھا وأتساع حجمھا، 
التسھیلات الائتمانیة تعد من اھم واخطر الوظائف والأعمال التي تقوم بھا المصارف 
التجاریة على اختلاف أنواعھا، وتنبع ھذه الخطورة من ان الأموال التي تقوم ھذه 
المصارف بمنحھا واستخدامھا ھي في الأصل لیست ملكاً لھذه المصارف وانما ھي ملك 

حجم راس المال یشكل جزء بسیط من حجم الائتمان المصرفي . لذلك  المودعین، وان
  یمكن تقسیم الائتمان المصرفي بالشكل التالي : 

  أولا / الائتمان المصرفي بحسب مدتھ 
 التسھیلات قصیرة الأجل ھي التسھیلات التي لا تزید مدة آجالھا عن سنة واحدة

راوح ما بین اكثر من سنة وخمس التسھیلات متوسطة الأجل ھي التسھیلات التي تتو
سنوات و التسھیلات طویلة الأجل ھي التسھیلات التي تزید آجالھا عن خمس سنوات، 
وتمتد إلى ان تصل عشر سنوات أو خمسة عشر عاماً، وتقدم ھذه التسھیلات في العادة 

. ١٦مصارف متخصصة مثل المصارف العقاریة أو المصارف الصناعیة وغیرھا
ي الائتمان القصیر والطویل الاجل یكون من ناحیة الضمانات المقدمة والفرق بین نوع

وطبیعتھا فضلا عن طبیعة العلاقة بین المصرف والعمیل ، لذلك نلاحظ في الائتمان 
الطویل الاجل ونظر لطول فترة الائتمان فان المصارف تطلب ضمانات تتمتع بنوع من 

اما الائتمان قصیر الاجل فان الضمانات ثبات القیمة وغلابا ما تكون ضمانات عقاریة ، 
الشخصیة مقبولة من المصارف في ھذا النوع من الائتمان نظرا لقصر فترة الائتمان . 

                                                
) الملغي عندما عرفت الائتمان المصرفي  على أنھ ١٩٧٦) لسنة(٦٤) من قانون البنك المركزي رقم (٦/ ١نصت المادة ( ١٤

  ا وأجالھا المختلفة التي تقدمھا المصارف والمؤسسات المالیة الوسیطة ).( التسھیلات والقروض والسلف النقدیة بأشكالھ
  . ٢٠٠٤) لسنة ٩٤انظر المادة الأولى من قانون المصارف العراقي رقم ( ١٥
: اثر التسھیلات الائتمانیة في الأداء المصرفي ( دراسة میدانیة في مصرف الاستثمار العراقي ، رسالة  فائق جواد كاظم ١٦

  .  ٢٨، ص ٢٠٠٥المعھد العالي للدراسات المالیة والدولیة ،  ماجستیر ،
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اما من حیث الأثر فلا فرق بین نوعي الائتمان من ناحیة الاثار التي ترتبھا في العلاقة 
 ما بین المصرف و العمیل . 

   ١٧غیر المباشر:ثانیا / الائتمان المصرفي المباشر و
ینظر الى الائتمان المصرفي بحسب الصیغة التي یتم بھا منح الائتمان ویتم تقسیمھ     

على ھذا الأساس الى ائتمان مصرفي مباشر وائتمان مصرفي غیر مباشر . فالائتمان 
المباشر ھو الذي ینشأ في عقد الائتمان وتنفیذه مباشرة بدون ان یفصل بینھما فترى 

احیة التنفیذ ، فالقرض النقدي وخصم الأوراق التجاریة تندرج ضمن أنواع زمنیة من ن
الائتمان المباشر بسبب عدم وجود فاصل زمني بین نشوء عقد الائتمان وتنفیذه ، اما 
خطابات الضمان والحساب الجاري المدین فھنالك ذلك الفاصل الزمني بین نشوء العقد 

  وعملیة التنفیذ . 
دین: یعد الحساب الجاري المدین من اكثر الأنواع شیوعاً الحساب الجاري الم  .١

واستعمالاً ، وھو حساب یمكن أن یكون دائنا أو مدینا بین طرفي العقد وھم كل 
من المصرف والزبون، مقابل الاتفاق على تحدید سقف أعلى للحساب الجاري 

یة نجد المدین الذي یكون فیھ الزبون مدینا اتجاه المصرف، ومن الناحیة العمل
ان حساب الجاري المدین ینتقل من تسھیل قصیر الأجل یمنح من أجل تمویل 
الاحتیاجات الطارئة للزبون وینتھي بانتھاء الغرض منھ، إلى تمویل طویل 
الأجل، اذ یتم تجدید حساب الجاري مدین عند الاستحقاق دوریاً من الناحیة 

 العملیة. 
لتي یقدمھا المصرف للزبون نقداً، القروض النقدیة: ھي عبارة عن المبالغ ا .٢

وتحتسب الفائدة من تاریخ تقدیم القرض مباشرة، وتعد ھذه القروض اسھل 
صور التسھیلات الائتمانیة، ویلجأ لھذه القروض عدد من الأفراد محدودي 
الدخل في العادة، ویسدد القرض على أقساط محددة، ولا یحق للزبون سحب 

سدیدھا، وھذا یمیز ھذه القروض عن الجاري ھذه الأقساط او الدفعات بعد ت
  مدین الذي تتم فیھ عملیات السحب والإیداع بصورة متكررة وحسب الحاجة.

خصم الأوراق التجاریة: یتم ذلك من خلال عملیات خصم الكمبیالات سواء  .٣
الكمبیالات التجاریة التي تنشأ عن عملیات البیع الآجل أم عن طریق خصم 

المحررة لأمر المصرف التي تكون على شكل سلف  الكمبیالات المصرفیة
 للموظفین.

خطاب الضمان : حیث یعد احد صور الائتمان التي یقدمھا البنك لعملائھ ،  .٤
ویتمثل بإصدار خطاب بناء على طلب عمیلھ یتعھد بمقتضاه في مواجھة 
المستفید منھ بدفع مبلغ نقدي معین او قابل للتعین دون قید او شرط بمجرد 

ذا الأخیر خلال مدة معینة ویوضح في الخطاب الغرض الذي صدر من طلب ھ
اجلھ ، وخطاب الضمان احد صور عملیات البنوك الائتمانیة الناشئة من مجرد 

                                                
  .٣٦د. نبیل ابراھیم سعد،: مصدر سابق ، صانظر  ١٧
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توقیع البنك فتوقیع البنك یرتب للمستفید المزایا التي یحققھا لھ دفع مبلغ نقدي 
                                                                    ١٨مقدما ، فالبنك یقرض توقیعھ في ھذا النوع من الائتمان

تصنیف الائتمان من حیث الضمان، إلى ائتمان على بیاض وائتمان مضمون ثالثا / 
  بتامین:

بالنسبة للائتمان على بیاض فانھ لا یوجد سوى الضمان الشخصي للمدین   
عض المصارف بتقدیم قروض بدون ضمان وذمتھ، ومن الأمثلة على ھذا الائتمان قیام ب

أي ان بعض المصارف تقوم بالإقراض على المكشوف دون أن تشترط تأمینات معینة 
لذلك فان ھذه القروض التي تمنح تسمى ائتمان على بیاض ، اما بالنسبة للائتمان 
المضمون بتامین فانھ یوجد إلى جانب الالتزام الشخصي للمدین نوع اخر من الضمانات 

عمل على ضمان الوفاء بھ، وھذه الضمانات أما أن تكون ضمانات شخصیة او ی
كما ھو الحال في القروض التي تقدمھا المصارف بضمان اسھم او  ضمانات عینیة

  . ١٩سندات او بضائع وھذه القروض التي تمنح تسمى ائتمان مضمون بتامین
  عناصر الائتمان المصرفي: الفرع الثاني

یرتبط احدھما مع الاخر وتتفاعل  المصرفي على عنصرین اساسیین یقوم الائتمان     
لتنتج لنا مفھوم الائتمان وتتمثل عناصر الائتمان المصرفي بالثقة والاجل ( الزمن ) 

  لذلك سنتولى كل من بیان المقصود بھما من خلال فقرتین وبالشكل الاتي : 
اعدت على بوفرة الاحكام التي س : تمیزت قواعد القانون التجاري )أولا : الاجل ( الزمن

، من ذلك افتراض التضامن بین المدینین في المسائل التجاریة تعزیز الائتمان التجاري
وما ھو مقرر بشان الإفلاس وان المشرع في كافة الدول ادرك حقیقة ما تقوم علیھ البیئة 

یقوم و .٢٠االتجاریة من سرعة وائتمان لذلك خص ھذه البیئة بقواعد تعمل على تأمینھ
الائتمان المصرفي على عنصر الزمن فلا یوجد ائتمان إلا إذا كان ھناك فاصل زمني 
بین ما یقدمھ المصرف مانح الائتمان وما یسترده من الزبون أو المستفید من الائتمان ، 
ووجود ھذا الفاصل أیا كان مقداره یعد أمراً لازما وھو ما یبرر ضرورة ثقة مقدم 

. ویعد الزمن العنصر الذي یمیز عملیات الائتمان عن ٢١ستفید منھ الائتمان في الم
غیرھا من عملیات المبادلة الفوریة ولا عبرة في مدة الزمن بالنسبة لواقعة التبادل ذاتھا 

. ویترتب ٢٢طالما أن احد الطرفین قد أرجأ تنفیذ التزاماتھ وقد تخلل التنفیذ مدة من الزمن
  -مان المصرفي مایإتي :على عد الزمن احد عناصر الائت

یمكن احتساب الفائدة او العمولة التي یمكن ان یتقاضاھا المصرف عند منح  .١
الائتمان إلى زبائنھ فبقدر ما یسري من الوقت یتم احتساب ھذه العمولة 

                                                
.  ومن صور تدخل البنك في اقراض توقیعھ الكفالة المصرفیة والضمان  ١٧٢د. سمیحة القلیوبي : مصدر سابق ، ص ١٨

 الاحتیاطي بالإضافة الى القبول. 
حمود الخفاجي : ضمان ائتمان الصادرات في نطاق التجارة الدولیة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة  انظر : ماھر فاضل  ١٩

  وما بعدھا  .  ٣٣، ص ٢٠٠٣القانون ، جامعة بغداد ، 
 وما بعدھا.   ١١ص ،٢٠١٥راقي، دار السیسبان، الطبعة الاولى، : الوجیز في القانون التجاري العد.فاروق إبراھیم جاسم ٢٠
 ٤٢٤جمال الدین عوض ، عملیات البنوك من الوجھ القانونیة ، مصدر سابق ، صد. علي  ) ٢١
  .   ٨: مصدر ستبق ، ص ماھر فاضل حمود الخفاجي ٢٢
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بالإضافة إلى الفوائد . أي أن العمولة مقدرة بوصفھا مقابلاً لمنح الائتمان 
لا یحول عدم استخدام الأخیر لمبلغ ووضع مبلغھ تحت تصرف الزبون و

 . ٢٣الائتمان دون استحقاق المصرف لھذه العمولة
إن فسخ العقد الذي منح على اساسھ الائتمان لا یترتب اثره الا بالنسبة إلى  .٢

إذ إن القاعدة العامة ھي أن  ٢٤المستقبل دون أن یمس ما نفذ منھ في الماضي
حب أثره على الماضي لان ھذا الأثر الفسخ في العقود المستمرة التنفیذ لا ینس

طبیعة العقود المستمرة التنفیذ ویقتصر اثر الفسخ فیھا  الرجعي للفسخ یجافي
 . ٢٥على المستقبل فقط كذلك أمكان تطبیق نظریة الظروف الطارئة فیھا

: ان الائتمان یعني الثقة التي یولیھا البنك لعمیلھ لكي یمكنھ من الحصول ثانیا : الثقة 
فالثقة تعد الركن الأساس الذي تقوم علیھ الأعمال التجاریة بوجھ . ٢٦قة الغیر بھعلى ث

عام كما تعد أساس كل عملیة من عملیات الائتمان . فعندما یقوم المصرف بمنح الائتمان 
الى زبائنھ فلابد ان یكون ھذا الاخیر محل ثقة تؤھلھ الحصول على ھذا الائتمان ویظھر 

تساھل المصارف في منح القروض وھي نوع من أنواع ذلك بوضوح  حینما نرى 
الائتمانات لانھا في الحقیقة  لاتبدي ھذا التساھل إلا حین تثق بالمقترض ، أي حین تتأكد 
من مقدرتھ على الوفاء ویتحقق لھا صدق نیتھ في السداد ، حیث إن مانح الائتمان یجب 

نھ یدرك سلفاً بان الزبون غیر مستعد ان یتوقع دائما محذوراً معیناً وھو عدم السداد مع ا
(الان) لرد مبلغ الائتمان وانھ یعد فقط بالوفاء آجلا . ولكن المصرف رغم ذلك یخاطر 
بثقتھ على أمل أن یكون ذلك الزبون على استعداد للدفع في الزمن المقبل   أو أن مقدار 

ن مجال المخاطرة الفوائد المشفوعة بالائتمان كبیرة بحیث یغري على المخاطرة غیر أ
یتقلص  حین یوثق التسھیل المصرفي بكفالة او برھن یكون ضماناً لھ، علاوة على ذلك 
انھ كلما كان الزبون ذا سمعة ومنزلة ممتازتین كلما كان مجالھ في الحصول على 

  ٢٧الائتمان أوسع
  أسباب مخاطر الائتمان المصرفي وسبل حمایتھا : المطلب الثاني

ر الائتمان المصرفي تتمثل في التأخر او العجز عن سداد الدین ، ان أسباب مخاط    
الامر الذي قد یترتب علیھ مشكلة في التدفق النقدي ، ذات تأثیر على سیولة المصرف ، 
فالخطر الائتماني ھو احتمالیة حدوث خسائر للمصرف تنتج عن عدم سداد المقترضین 

المتفق علیھا في العقد ، او بسبب دیونھم في تاریخ استحقاقھا ، على وفق الشروط 
ظروف اقتصادیة او طبیعیة او سیاسیة على الرغم من الاحتیاطات الضروریة لمنع 

                                                
  ٤٣٥د. علي جمال الدین عوض ، عملیات البنوك من الوجھ القانونیة ، مصدر سابق ، ص ٢٣
  .  ٤٢٦، د. علي جمال الدین عوض . مصدر سابق ،  ص ٢٤
نا الدكتور فراس عبد الرزاق حمزة : فلسفة القانون ، محاضرات القیت على طلبة الدكتوراه في قسم القانون انظر : استاذ ٢٥

  .  ٥، ص ٢٠١٧الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ، 
د. صبري مصطفى حسن السبك : القرض المصرفي كصورة من صور الائتمان واداة للتمویل ( دراسة مقارنة بین  ٢٦

 .  ٢٧، ص ٢٠١١مصرفي والفقھ الإسلامي ) ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى ، التعامل ال
  .  ١٨، ص  ٢٠١١رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة بابل ، سعود عوید عبد : التنظیم القانوني لمنح الائتمان ،  ٢٧
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. وتقوم المخاطر الائتمانیة على عنصر الاحتمالیة وتشمل كافة صور الائتمان ٢٨وقوعھا
نیة لذلك سنتناول في ھذا المطلب بیان أسباب مخاطر الائتمان المصرفي والسبل القانو

  لحمایتھ من خلال فرعین وبالشكل الاتي : 
  أسباب مخاطر الائتمان المصرفي: الفرع الأول

ان اغلب التشریعات لم تضع تعریفاً لمخاطر القروض المصرفیة ولا حتى لمخاطر      
الائتمان ، وھذا ما درجت علیھ التشریعات العراقیة الخاصة بالعملیات المصرفیة ، 

قد بینت انواع  ٢٠١٠لسنة  ٤ات تسھیل تنفیذ قانون المصارف رقم فبالرغم من ان تعلیم
المخاطر الائتمانیة وأحكام كل نوع من ھذه المخاطر ، الا انھا لم تورد تعریفاً لھا قبل 
بیان انواعھا . اما التشریعات المصریة فیلاحظ في تعلیمات البنك المركزي المصري 

انھا قد بینت  ٢٠١٢دیسمبر  ١٨ل الصادر في بشأن الحد الادنى لمعیار كفایة راس الما
بان مخاطر الائتمان ھي (( الخسائر المحتملة الناتجة عن احتمالیة اخفاق المقترضین او 
الاطراف المقابلة في الوفاء بالتزاماتھم وفقاً لشروط التعاقد )) . لذلك فان أسباب مخاطر 

  نتولى بیانھا وبالشكل الاتي: الائتمان المصرفي تتمثل في العدید من الأسباب التي س
  أولا : عوامل خاصة بالمصرف والزبون 

وتتمثل بضعف إدارة الائتمان أو الاستثمار في المصرف سواء لعدم الخبرة أو لعدم 
التدریب الكافي وعدم توافر سیاسة ائتمانیة رشیدة ، وضعف في سیاسات التسعیر 

فة الى عوامل خاصة بالزبون وإجراءات متابعة المخاطر والرقابة علیھا بالإضا
كالإفلاس  كاستخدام القرض للغایات غیر المصرح عنھا كذلك ھنالك عوامل خارجیة 
تتمثل في ما یتعلق بالظروف أو الأوضاع الاقتصادیة كاتجاه السوق نحو الكساد 

  . ٢٩والركود أو حدوث انھیار غیر متوقع في أسواق المال
  ثانیا : مخاطر السیولة 

فالمصرف  ٣٠المصرف على الحصول على الاموال وقت الحاجة الیھا ھي عدم قدرة
یستخدم أموال المودعین بنسب كبیرة في عملیة الإقراض بالرغم من القیود التي 
نفرضھا علیھ التشریعات الا ان ذلك الامر لا یحد من تلك المخاطر ، وتتمثل المخاطر 

تمان الممنوح من قبلھ _ الوعد في ھذه الحالة من عدم قدرة المصرف على الوفاء بالائ
بالدفع من قبل المصرف _  في مواجھة المستفیدین كما في حالة خطاب الضمان الذي 

، وكذلك الامر رف وانما یقتصر على اقراض توقیعھلا تخرج فیھ امال من خزینة المص
  في عملیة الضمان الاحتیاطي في الأوراق التجاریة 

  
  

                                                
  .  ٦٠، ص  ٢٠١٥ونیة ، مصر ، د. بشرى خالد تركي المولى : ضمانات الائتمان المصرفي ، دار الكتب القان ٢٨
جبار یاسر عبید الفتلاوي : دور كشف التدفق النقدي في تقلیل مخاطر الائتمان والسیولة في المصارف العراقیة ، رسالة  ٢٩

  .  ٣٣، ص ٢٠٠٩ماجستیر ، جامعة بغداد ، المعھد العلاي للدراسات المالیة والمحاسبیة ، 
مخاطر المصرفیة ، بحث منشور في مجلة كلیة العلوم الاداریة والمالیة ، جامعة فریھان عبد الحفیظ یوسف ، ادارة ال ٣٠

 . ١٥، ص ٢٠٠٨الاسراء ، عمان ، 
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  ثالثا: مخاطر أسعار الفائدة  
) طر تقلب اسعار بیع وشراء ( تبادلوھي احتمال تقلب اسعار الفائدة مستقبلاً وكذلك مخا

العملات الاجنبیة مقابل العملة المحلیة ، اذ تتقلب العملات الاجنبیة الرئیسیة یومیاً حسب 
مناخ السوق الذي یتم فیھ التبادل ، ومن ثم فأن المصارف التي تتداول بھذه العملات 

لصالح زبائنھا تتعرض لمخاطر التقلبات المعاكسة في اسعار الصرف على لصالحھا او 
  . ٣١جانبي السوق ( شراء العملات الاجنبیة وبیعھا ) 

  رابعا : مخاطر راس المال 
حیث یعتبر راس المال حمایة لحقوق دائني أي مؤسسة في حال عدم وجود مخصصات 

مر بالنسبة للمصارف حیث یعتبر كافیة لمواجھة أي خسائر قد تحدث مستقبلا ، كذلك الا
راس المال خط الدفاع الأول والأخیر لمواجھة أي خسائر محتملة وبشكل خاص في 
حال انخفاض أي بند من بنود الأصول وعدم وجود ما یكفي للنھوض بھذا الانخفاض 
ویستطیع البنك العمل بنسب تشغیلیة مرتفعة بسبب الرقابة على البنوك من قبل البنوك 

زیة ، وان مخاطر راس المال ترجع الى ان التدفقات الخاصة بمخصصات الدین المرك
والقروض الجدیدة ومبیعات الأصول تكون غیر كافیة لمواجھ التدفقات التي یلتزم بھا 
البنك لمقابلة نفقات لتشغیل وسحب الودائع ، والاستحقاقات الخاصة بسحب الدیون . 

،  ٣٢دم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماتھلذلك فان مخاطر رأس المال تتمثل في ع
بالإضافة الى تلك المخاطر توجد أیضا مخاطر قانونیة تتمثل في عدم التطابق او التوافق 
مع القوانین والتشریعات النافذة خصوصا في عملیات التمویل الدولیة ذات القیمة 

تجعل من تلك المرتفعة حیث ان تباین واختلاف التشریعات المنظمة للعمل المصرفي 
  المخاطر ورادة خصوصا في نطاق التجارة الدولیة  

  الیات حمایة مخاطر الائتمان المصرفي : الفرع الثاني
ان الیات حمایة مخاطر الائتمان المصرفي تتمثل بمجموعة من الوسائل وتتمثل تلك 

، وقد ا ان تكون ضمانات شخصیة او عینیة. وھذه الضمانات ام ٣٣الوسائل بالضمانات
تكون من كلا النوعین فقد یقدم طالب الائتمان شخصا ملیئا یكفلھ كفالة شخصیة او 

، ن للبنك المقرض سداد ما یستحق لھعینیة، وقد یأتي بخطاب ضمان من بنك اخر یضم
لبنك ، وقد یرھن لحقوقھ تجاه الغیر ( حوالة الحق)وقد یتنازل المصرفي عن بعض 

. ٣٤، او شھادات استثماراق مالیة او أوراق تجاریةاو أور ،محلھ التجاري او عقار یملكھ

                                                
، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة بابل ، مخاطر القروض المصرفیةمحمود شاكر رحیم : التنظیم القانوني لإدارة  ٣١

 .  ١٤، ص ٢٠١٦
فات مخاطر الائتمان على قیمة البنوك، أطروحة دكتوراه ، الاكادیمیة العربیة للعلوم المالیة محمد داوود عثمان : اثر مخف ٣٢

 . ١٦، ص  ٢٠٠٨والمصرفیة ، 
، وھو _ ( التزام حق ثابت في ذمة الغیر)ان الضمان في اصطلاح فقھاء الشریعة الإسلامیة _ فھو عند فقھاء الشافعیة  ٣٣

  ریقھا استیفاء الدین من المدین .ن والوسائل الأخرى التي یمكن عن طیشمل الكفالة والرھن والحوالة والرھ
دراسة مقارنة (انظر في ذلك : د. صبري مصطفى حسن السبك : القرض المصرفي كصورة من صور الائتمان واداة للتمویل 

  .  ١٤٦بین التعامل المصرفي والفقھ الإسلامي ) ، مصدر سابق ، ص 
 .  ١٥٧١، صمن الناحیتین القانونیة والعملیة، مصدر سابق: موسوعة اعمال البنوك الدین د. محیي الدین إسماعیل علم ٣٤
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لذلك سنقسم ھذا الفرع على فقرتین نخصص الفقرة الأولى للبحث في الضمانات التقلیدیة 
اما الفقرة الثانیة فسنتناول فیھا وسائل تخفیف مخاطر الائتمان المصرفي . التي تتمثل 

  لى مخاطر الائتمان المصرفي . في علمیات التوریق وشراء الدیون التجاریة والتامین ع
  أولا : الضمانات التقلیدیة لحمایة الائتمان المصرفي 

تنقسم الى تأمینات شخصیة وعینیة  ٣٥ان التامینات او الضمانات في القانون المدني
لمصلحة الغیر والانابة  والتامینات الشخصیة ھي التضامن والتضامم والاشتراط

ة فھي الرھن الرسمي ( التامیني ) والرھن الحیازي وحق ، اما التامینات العینیوالكفالة
الاختصاص المعروف في القانون المصري وحقوق الامتیاز وكذلك  التامینات العینیة 

.  و تعد الضمانات نوعا من الحمایة ٣٦التي تتقرر على أموال التركة والحق في الحبس
ي اطلاقا عد الضمانات او التامین للمصرف من مخاطر التوقف عن السداد، ولا ینبغ

المصدر الاساس للاطمئنان ودرء مخاطر الائتمان، فھي تعد ضمانات تكمیلیة استكمالا 
لعناصر الثقة المتوافرة اصلا. الا انھ یمكن عدھا مصدرا رئیسا للاطمئنان ودرء 

، الضمان ھنا ٣٧مخاطر الائتمان فقط في حالة كونھا ودائع مقیدة لتغطیة قرض معین
  : ٣٨، على ان یراعى في الضمان اموراحة المخاطر المصاحبة لمنح القرضیقلل من مس

  . ثبات قیمة الضمان خلال مدة القرض . ١
  . كفایة الضمان المقدم لتغطیة القرض والفوائد والعمولة .٢
  . امكانیة تحویل الضمان الى نقد بسرعة وباقل تكلفة ممكنة . ٣ 

تعلیمات تسھیل تنفیذ ) من ١٥اً من المادة (ونص المشرع العراقي في الفقرة ثالث     
بتحدید نوع الضمانات اذ نصت على (( الضمانات  ٢٠١٠لسنة  ٤قانون المصارف رقم 

المأخوذة : أـ الضمانات العقاریة.  ب ـ الضمانات النقدیة.  ج ـ الاوراق المالیة.  د ـ 
ان من دن الاعتماد . فسھولة توفیر الضم ))ت الشخصیة. ھـ ـ بولیصة التأمینالكفالا

على الدراسة والتحلیل الكبیرین وعدم توفر المعلومات الائتمانیة الكاملة عن المقترضین 
التي تحدد قدرتھ على السداد بالإضافة الى نقل جزء من المخاطر الائتمانیة الى 

، كل تلك الأسباب الثلاثة الث مثل الكفیل الشخصي او العینيالمقترض او الى شخص ث
الائتمانیة لذلك أصبحت على الضمان في منح التسھیلات المصرف الى الاعتماد تؤدي ب

الضمانات مطلبا جوھریا عند منح وھي تدخل ضمن بنود العقد او التسھیل الائتماني 
  .  ٣٩الممنوح للعمیل 

                                                
المعدل النافذ  ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ١٠٢٧نص المشرع العراقي في الفقرة الثانیة من المادة  ٣٥

  بعد الكفالة وكل تامین مقرر بحكم القانون )) .  . یقصد بالضمانات كل تامین خصص لضمان الدین حتى لو تقرر ٢بانھ : (( 
ان ضمانات الائتمان المصرفي في القانون التجاري لا یجب فصلھا عن ضمانات الائتمان المصرفي في القانون المدني  ٣٦

المدني ، ثم فھي تختلط بھا ولا تنفصل عنھا والدلیل على ذلك ان القواعد والاحكام العامة للضمانات ھي التي قررھا القانون 
كامم الضمانات في القانون أورد القانون التجاري بعض القواعد لھذه الضمانات والتي تتشابھ في بعض احكامھا مع اح

، انظر في ذلك : د. تامر ریمون فھیم : ضمانات الائتمان المصرفي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، الطبعة الأولى ، المدني
 وما بعدھا .  ٥٧، ص ٢٠١٢

  .   ٣٥فائق جواد كاظم : مصدر سابق ، ص ٣٧
 .  ٧٦محمود شاكر رحیم : مصدر سابق ، ص  ٣٨
 .  ٩٦د. یشرى خالد تركي المولى : ضمانات الائتمان المصرفي ، مصدر سابق ، ص  ٣٩
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  ثانیا : وسائل تخفیف مخاطر الائتمان المصرفي 
سالیب القانونیة التي تؤدي الى تتمثل وسائل تخفیف مخاطر الائتمان المصرفي بالأ   

تحویل الخطر الائتماني كلیا او جزئیا من على عاتق الشخص الذي یتحملھ_ المصرف 
  مانح الائتمان _الى شخص اخر. وھذه الوسائل ھي: 

یعرف التوریق بانھ عبارة عن نظام قانوني متكامل یحیل بھ  .التوریق المصرفي:١
بتأمینات شخصیة او عینیة ، وذلك بتجمیع  المصرف مجموعة من الدیون المضمونة

ھذه الدیون على شكل محفظة وحوالة تلك المحفظة حوالة قانونیة الى شركة یكون 
غرضھا الوحید شراء الدیون ، والتي تقوم بدورھا بإصدار أوراق مالیة مقابل ھذه 

، على  الدیون ، تعرض للاكتتاب ویتحمل المكتتب بھذه الأوراق مخاطر الدیون المحالة
ان یراعى تواریخ استحقاق ھذه الاوراق وعوائدھا مع تواریخ استحقاق الدیون 

  .٤٠وفوائدھا
فعندما یتعثر المدین في الوفاء بالتزاماتھ تجاه المصرف ویصبح الدین مشكوكا في 
تحصیلھ او معدوما ، یقوم المصرف الدائن بتوریق ھذا الدین ومن ثم بیعھ وبذلك یتفادى 

لھ واستخدام السیولة في عملیات ائتمانیة أخرى وتحقیق مزید من بدبیر مخصصات 
. فالتوریق المصرفي ممكن عده ضمن الوسائل التي تؤدي الى نقل مخاطر ٤١الأرباح

الائتمان من على عاتق المصرف الى المستثمرین حاملي سندات التوریق . وبذلك فان 
بحوالتھا الى احد الجھات المصرف یخفف بواسطة تلك الالیة من حدة المخاطر وذلك 

  التي تمارس نشاط التوریق او القیام بذلك من قبلھ مباشرة . 
ان عقد شراء الدیون التجاریة ھو عملیة بیع الفواتیر والذمم .شراء الدیون التجاریة: ٢

المدینة الى مشتري الدیون وذلك لكي یحصل البائع على النقد دون الانتظار الى تاریخ 
نسبة خصم معینة من قیمة ھذه الدیون وفي الولایات المتحدة الامریكیة  الاستحقاق مقابل

تطورت ھذه العملیة من مجرد تحصیل الدیون مقابل اجل الى شراء الدیون بخصم مع 
  . ٤٢عدم الرجوع وتحمل المخاطر الائتمانیة 

فعملیات التوریق وشراء الدیون التجاریة تودي الى نقل المخاطر الائتمانیة من على 
عاتق المصرف الى اطراف أخرى ، لكن ھنالك أسلوب یودي الى احتفاظ المصرف 
بالائتمان الممنوح من قبلھ ، لكن یخفف من حدة الخطر الائتماني في حالة حدوثھ وھذا 
الأسلوب یتمثل بالتامین على المخاطر الائتمانیة في حالة حدوثھا . وذلك ما سنتناولھ في 

  .  المبحث الثاني من ھذا البحث
  
  

                                                
لیة الحقوق علي حسن باتول : النظام القانوني للتوریق المصرفي للدیون ( دراسة قانونیة مقارنة ) ، رسالة ماجستیر ، ك ٤٠

  .  ١٢. ص ٢٠١٧جامعة النھرین ، 
  . ٩٠، ص ٢٠٠١د. مدحت صالح : أدوات وتقنیات مصرفیة ، الدار الجامعیة الجدیدة ، القاھرة ، الطبعة الأولى ،  ٤١

42 Partho H Chakroporty ¸Arvind sonmal : Factoring powerful tool in the world of 
finance ¸2015 ¸nation press ¸p 20 ¸etc       



 

 

 

 )٣٢٢(  

  الأسلوب القانوني للتامین على المخاطر الائتمانیة: المبحث الثاني
 والاقتصادیة المالیة المؤسسات في المتبعة الأسالیب أھم من الخطر تحویل یعتبر     

 ،الخطر لتحقق نتیجةً تترتب التي الخسائر قیمة وتخفیف للمخاطر لمواجھة الانكشاف
 على الحصول باستطاعتھ یكون للخسارة ضالمعر الطرف الطریقة أن ھذه وتعني
 صاحب احتفاظ ومع ، الطرف لھذا معین مقابل نظیر دفع الخطر لتحمل بدیل طرف
 التأمین شركات دور یأتي وھنا . الشيء لھذا بملكیتھ الأصلي الخطر موضوع الشيء

 الخسائر تأمین إلى وبالإضافة.  الائتمان مخاطر ضد التأمین وثیقة توفیر خلال من
 لھ المؤمن أن یزود یمكن المؤمن فإن للمقترضین المالیة الملاءة عدم عن الناتجة

 المعلومات المالیة وھذه ، والمحتملین الحالیین للمقترضین المالیة القوة عن بمعلومات
على  التأمین لشراء قویًا وحافزًا الى المقرض كبیرة قیمة ذات تكون أن الممكن من التي

 الائتماني التأمین بولیصة توفرھا التي والحمایة المالیة المعلومات ھذه ومثل . الائتمان
 والمتوسطة الصغیرة والشركات للمصدرین خاص بشكل مفیدة تكون أن من الممكن

  . ٤٣معروفین غیر عملاء مع التي تتعامل الحجم
 لذلك فالتامین على المخاطر الائتمانیة للعملیات المصرفیة یعتبر من ضمن الوسائل     

. وز المخاطر الائتمانیة حدا معیناالقانونیة التي تلجا الیھا المصارف للوقایة او تجنب تجا
وذلك من خلال نقل تلك المخاطر الى شركة التامین التي تتولى بدورھا تحمل تلك 
المخاطر بالألیات الفنیة المعمول بھا في التامین . حیث التامین باعتباره عقدا من عقود 

فیھ _ كما سنرى _ كافة المقومات التي تؤدي الى الغرض منھ في  الضمان تتوافر
توفیر الأمان لمانح الائتمان _ المصرف _ في حالة تجاوز المخاطر الائتمانیة الحد 

  الذي یتوقعھ . 
لذلك سنتناول الأسلوب القانوني للتامین على المخاطر الائتمانیة في مطلبین      

سفة التامین على المخاطر الائتمانیة للعملیات نخصص المطلب الأول للبحث في فل
المصرفیة اما المطلب الثاني فسیتم البحث فیھ احكام عقد التامین على المخاطر الائتمانیة 

  للعملیات المصرفیة 
  فلسفة التامین على المخاطر الائتمانیة للعملیات المصرفیة: المطلب الأول

 ، معین ائتماني خط او محددة قروض مع ةمرتبط وثیقة  ھو القروض على التأمین      
 ، المحتملة المقترضین مخاطر من والحمایة التعویض توفیر محصلتھا النھائیة تكون

 المصرف ان الطریقة ھذه وتعني  السداد على عدم القدرة عن اساسي بشكل والناتجة
 ،المخاطر لتحمل لھ بدیل اخر طرف الحصول على باستطاعتھ یكون للمخاطر المعرض

 وسائل اھم من التأمین  ویعد ، المقترض قبل من البدیل للطرف معین مبلغ دفع مقابل
المصارف  ) المؤمن( نالتأمی شركة تعوض اذ ، انتشاراً وأكثرھا المخاطر تحویل

 جراء بھم لحقت التي المحتملة المادیة الخسارة عن للمخاطر لھ)  المعرض (المؤمن
 قسط یسمى مقدماً یدفع محدد مبلغ مقابل وذلك ) علیھا المخاطر (المؤمن تلك حدوث
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 فالتأمین المدین لذلك قبل من او ) المصرف ( الدائن قبل من یكون قد التأمین التأمین. ان
 للدائن لأنھ یقدم بالتأمین المدین یقوم عندما الثانیة الحالة في وخاصة الكفالة بمثابة یعد

 التفرقة بضرورة تنادي اصوات ظھرت بذلكو ، للدائن الكفالة تقدمھ لما مشابھ مزایا
. لكن تختلف الكفالة عن التامین فالتزام المؤمن ( شركة التامین ) لیس ٤٤بین الحالتین

التزاما تابعا ، بل ھو التزام اصلي مصدره عقد التامین ومحلھ تعویض الدائن عما 
الى شركة  یصیبھ من ضرر بسبب اعسار مدینھ ، وسببھ الأقساط التي یدفعھا الدائن

التامین ، واذا قامت شركة التامین بتعویض الدائن المستأمن فأنھا لا ترجع على المدین 
  . ٤٥كما یفعل الكفیل ، الذي یضطر للوفاء بالدین بدلا من المدین

وفلسفة التامین على المخاطر الائتمانیة تقوم على مبدا المشاركة وتحویل المخاطر      
فنقصد بھا ان شركة التامین تشترك مع المصرف المؤمن لھ  والأمان فالنسبة للمشاركة

في تحمل تلك المخاطر الائتمانیة وبالتالي یتم توزیع الاضرار في حال تحققھا على اكثر 
من جھة _ خصوصا في الفرض الذي تتعدد فیھ الجھات المؤمنة _ كذلك قد یكون 

ي اتخاذ قراره الائتماني ھنالك دور للمؤمن ( شركات التامین ) في مساعدة المصرف ف
من خلال المعلومات التي یوفرھا لھ عن طالب الائتمان ، حیث انھ من الممكن ان یكون 

  ھنالك اتفاق اطاري بینھما . 
اما بالنسبة لتحویل المخاطر فانھ في حالة توقف المدین طالب الائتمان عن التسدید      

من لھ  _ المصرف مانح الائتمان _ او في حالات معینة یتم الاتفاق علیھا بین المؤ
والمؤمن _شركة التامین _ فانھ یبرز دور شركة التامین التي تتحمل تلك المخاطر نظیر 
الأقساط التي استلمتھا طیلة فترة التامین . وبذلك فان المخاطر المحتملة انتقلت من على 

بدأ الثالث التي تقوم عاتق طالب الائتمان الى عاتق شركة التامین . وھذا الامر یحقق الم
علیھ فلسفة التامین على المخاطر الائتمانیة للعملیات المصرفیة وھو توفر الأمان للجھة 
مانحة الائتمان والتي تساعدھا على منح الائتمان من دون خوف او تردد . وبالتالي 

  تعزیز عملیات التمویل . 
تمانیة والممارسات القویة في إدارة فوثیقة التامین الائتماني لا تحل محل السیاسة الائ     

الجوانب المتعلقة في العملیة الائتمانیة ، ومبادئ الإقراض الجید التي یجب ان تأخذ 
محلھا قبل عمل وثیقة التامین ، فلذلك تعمل الأخیرة كمكمل ومعزز لھا ، فالمصارف 

لحمایة لكل من تلجا الى التامین على المخاطر الائتمانیة كاستثمار حكیم لتضمن توفیر ا
الأرباح والتدفقات النقدیة وراس المال . وفلسفتھا تنطلق من ان كل من الطرفین 
المتعاقدین ، المؤمن والمؤمن لھ یجب ان یشتركوا في تحمل الخطر ، فلذلك فان نسبة 

                                                
د. ذكرى محمد حسین ، محمود شاكر رحیم : وسائل إدارة مخاطر القروض المصرفیة ( دراسة مقارنة ) ، بحث منشور  ٤٤

 .٥٠٨، ص  ٢٠١٧في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد الثاني ، السنة التاسعة ، 
. ویبتدأ الدكتور  ٢٢، ص  ١٩٦١عبد الودود یحیى : عقد الكفالة ، شركة ومكتبة مصطفى الباني وأولاده بمصر ، د.  ٤٥

عبد الودود یحیى ذلك الامر بقولھ ان الكفالة قد تشتبھ مع التامین ضد اعسار المدین والذي بموجبھ یؤمن الدائن لدى احدى 
الشركة في ھذا الفرض في مركز الكفیل الذي یضمن للدائن الوفاء بالدین شركات التامین ضد اعسار مدینھ . اذ قد تبدو 

 ویلتزم بالوفاء بھ اذا لم یف المدین الأصلي.  
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بالمئة من الخسائر  ٩٥الى  ٧٥اغلب وثائق التامین الائتماني التجاري تتراوح مابین 
دم وفاء المدین بالدین یحرك التزام المؤمن فالمصرف یؤمن نفسھ ضد . فع٤٦المحتملة

  . ٤٧مخاطر تخلف المدین عن السداد
  تعریف التامین على المخاطر الائتمانیة وانواعھ: الفرع الأول

  أولا / تعریف التامین على المخاطر الائتمانیة 
ع قروض محددة او كما بینا سابقا بأن التأمین على القروض ھو  وثیقة مرتبطة م    

خط ائتماني معین ، تكون محصلتھا النھائیة توفیر التعویض والحمایة من مخاطر 
المقترضین المحتملة ، والناتجة بشكل اساسي عن عدم القدرة على السداد وتعني ھذه 
الطریقة ان المصرف المعرض للمخاطر یكون باستطاعتھ الحصول على طرف اخر 

قابل دفع مبلغ معین للطرف البدیل من قبل المقترض ، ویعد بدیل لھ لتحمل المخاطر ، م
تشاراً ، اذ تعوض شركة التأمین التأمین من اھم وسائل تحویل المخاطر وأكثرھا ان

المؤمن ) المصارف (المؤمن لھم ) المعرضین للمخاطر عن الخسارة المادیة المحتملة (
) ، وذلك مقابل مبلغ محدد  التي لحقت بھم جراء حدوث تلك المخاطر ( المؤمن علیھا

یدفع مقدماً یسمى قسط التأمین . ومما یجدر ذكره في ھذا الشأن ، انھ من الممكن ان 
یطلب المصرف من الزبون ان یؤمن لمصلحتھ ضد مخاطر القروض التي یحصل علیھا 
الاخیر من الاول ، او على الضمانات المقدمة لغرض الحصول على ھذه القروض من 

ة ھذه الضمانات  لدى شركة تأمین ، فإذا لم یقم الزبون بتسدید مبلغ القرض انخفاض قیم
  . ٤٨او فوائده فیحق للمصرف مطالبة شركة التأمین بالتعویض المناسب

 فیھ تمنح ائتماني ترتیب خلال من التأمینیة التغطیة أشكال وكذلك یعرف بانھ أحد      
 الخسائر زادت إذا الدائنة الجھة أو ضالمقر  ) لھ المؤمن( إلى دفعات التأمین شركات

 خسارة حالة في لھ المؤمن إلى المؤمن یدفع أي . مبلغ معین عن لھ للمؤمن الائتمانیة
او ھو عبارة والتزاماتھ.  دیونھ سداد عن المدین أو تعثر المقترض عن الناتجة لھ المؤمن

 الدفع عدم خسائر ضد (الدائن) الائتمان بمنح تقوم التي الجھة یضمن تأمیني منتجعن 
یضمن ) الدائن (الوثیقة حامل فإن الائتمان على التأمین بولیصة توجد فعندما . للدیون

عن  أو المدین طریق عن إما دفعھا، سیتم تحصیلھا في المشكوك المدینة الحسابات بأن
. لذلك فان أھمیة التامین على المخاطر  ٤٩الوثیقة شروط ضمن التأمین شركة طریق
  :  ٥٠نیة للعملیات المصرفیة تتمثل فیما یأتيالائتما

 خلال من الائتمان منح في بالتوسع والاقتصادیة المالیة للمؤسسات تسمح .١
  المدینین تعثر أو الدفع عدم حالات في المحتملة الائتمانیة من الخسائر حمایتھا

                                                
 .  ٦٤محمود داود عثمان : اثر مخففات مخاطر الائتمان على قیمة البنوك : مصدر سابق ، ص  ٤٦
، ٢٠٠٠ار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثالثة، لیات البنوك من الوجھة القانونیة، د: عمد.علي جمال الدین عوض ٤٧

 . ٥٤٦ص
  .  ١٢٤محمد شاكر رحیم ، مصدر سابق ، ص  ٤٨
  ٨٥میاد انیس محمد : مصدر سابق ، ص  ٤٩
 .  ٩٠. میاد انیس محمد : مصدر سابق : ص  ٦٤محمد داود عثمان : مصدر سابق : ص  ٥٠
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 المدینة الحسابات كانت فأذا ، المبیعات حجم زیادة خلال من الأعمال تنمیة .٢
 للعملاء أمانًا أكثر بشكل تبیع أن تستطیع والشركات فإن المصارف یةمحم

 تساعد لا الجیدة فالوثیقة ، خطورة أكثر جدد عملاء تستقطب وأن ، الحالیین
 على تعمل ولكنھا السداد في التأخر أو التعثرات من الحمایة توفیر على فقط

       المبیعات.             حجم زیادة
 للمقرضین .      النقدیة للتدفقات حمایة توفیر خلال من لائتمانا مخاطر من یقلل .٣
 للمؤسسات السیولة توفیر في یساھم بشكل المعدومة الدیون احتیاطیات تقلیل .٤

 إضافة ، المعدومة الدیون مقابل احتیاطیات شكل على تجمیدھا بدلا من المالیة
 المعدومة الدیون یاتاحتیاط بینما ضریبیاً اقتطاعھا التأمین یتم أقساط أن إلى
  للضریبة  خاضعة غیر

الا انھ بالرغم من تلك المزایا التي یتمتع بھا نظام التامین على المخاطر الائتمانیة      
الا ان لكل نظام مثالب وعیوب تؤخذ علیھ لذلك فان عیوب التامین على المخاطر 

  :  ٥١الائتمانیة ھي
 او الكساد اوقات في ولاسیما جداً مرتفعة قساطالا تكون ما غالباً اذ : العالیة التكلفة .١

  المعدومة الدیون نسبة لارتفاع نظراً والسیاسي الامني عدم الاستقرار حالات
  .  القرض قیمة من% ١٠٠ المتوقعة المخاطر التأمین وثائق تغطي لا : التغطیة مدى .٢
 الكبیرة، للشركات حةالممنو القروض إلا التأمین شركات تغطي لا : الانتقائي التأمین .٣

 في المعدومة الدیون نسبة لان ألافراد او الصغیرة الشركات قروض تؤمن ان وترفض
  . جداً كبیرة تكون الفئات ھذه

تجدر الإشارة  الى ان المشرع العراقي نص  على التأمین في الفقرة الثانیة من      
ي النافذ ، اذ نصت على (( ) من تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف العراق٣٧المادة (

ط ـ وضع السیاسات والإجراءات بتحویل المخاطر الى الغیر كحالات التأمین على 
موجودات المصرف او حالات القیام ببعض العملیات بواسطة مؤسسات اخرى )). 
وھنالك قانون لازال العمل جاریاً لصیاغتھ وتشریعھ في البنك المركزي العراقي یتعلق 

. الا انھ وبالرغم من عدم وجود قانون یتنظم ٥٢القروض المصرفیةبشركات ضمان 
عملیات ضمان القروض المصرفیة لم یمنع من ظھور بعض الشركات التي تمارس ھذا 
العمل فالشركة العراقیة للكفالات المصرفیة التي تضمن القروض الممنوحة للمؤسسات 

بالمئة من قیمة  ٧٥ة الصغیرة والمتوسطة ویبلغ الحد الأقصى لضمان القرض نسب
القرض المعتمد من المصرف المشارك وتضمن الشركة قروض تتراوح قیمتھا ما بین 

دولار او ما یعادلھا بالعملة العراقیة وتبلغ مدة القرض خمس  ٢٥٠٠٠٠دولار و ٥٠٠٠
تفق مع التدفقات النقدیة سنوات كحد اقصى وسنة كحد ادنى ویكون نظام السداد بما ی

بالمئة على الجزء المضمون  ٢ان الشركة تفرض رسوم ضمان قدرھا ، كما للمشروع

                                                
  .  ٥١٠ابق ، ص د. ذكرى محمد حسین ، محمود شاكر رحیم : مصدر س ٥١
 انظر موقع البنك المركزي العراقي على شبكة الانترنت.  ٥٢
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. الا انھ بالرغم من ذلك  ٥٣من القرض وتحتسب سنویا على أساس الرصید المتناقص
فان ذلك النوع من الممارسات محدود من حیث نطاقھ الموضعي أي المخاطر الائتمانیة 

فة الى انھ قاصر على القروض التي یستھدفھا ، كذلك الجھات المستفیدة منھ ، بالإضا
المصرفیة المباشرة التي تشكل نوع واحد من الأنواع المتعدد للعملیات الائتمانیة . كما 
ان ھذا النظام المعمول بھ ھو أقرب الى الكفالة منھ الى التامین على المخاطر الائتمانیة 

مانیة للعملیات للعملیات المصرفیة. تجد الإشارة الى ان التامین على المخاطر الائت
المصرفیة یختلف عن التامین على الودائع المصرفیة من حیث نطاقھ والأشخاص 
المستفیدین منھ فالتامین على الودائع یستھدف حمایة المودعین من خلال من مخاطر 
إفلاس المصارف او توقفھا عن الدفع ، وبذلك من خلال مساھمة المصارف المشتركة 

تدفع الى صندوق الضمان لتأخذ من ھذا الصندوق وتدفع الى في ھذا النظام باشتراكات 
المودعین في حال تحقق احد المخاطر المصرفیة التي سیرد ذكرھا لاحقا مما یؤدي الى 

. فشركة ضمان الودائع  ٥٤دعم شبكة الامان المالي وزیادة الثقة في الجھاز المصرفي
حمایة المودعین وتدعیم الثقة المصرفیة تمارس نشاط التامین على الودائع المصرفیة ل

بالجھاز المصرفي لتحقیق النفع العام ویتكون راس مالھا من مجموع المساھمات 
المدفوعة من المصارف والدولة وتلتزم المصارف بدفع الأقساط مقابل التزام المؤسسة 
بتعویض المودعین اذا تعرض المصرف لخطر التوقف عن الدفع لذلك فان محل التامین 

  . ٥٥من قبل ھذه الشركة ھي الودائع المصرفیة المقدم
 ثانیا : أنواع التامین على المخاطر الائتمانیة للعملیات المصرفیة 

 حالات تضمن أنھا ناحیة من المحلي للتأمین مشابھة وھي : الصادرات ائتمان .تأمین١
 لنقص كنتیجة المصرف  للبائع السداد عن  المستورد  المدین عجز إذا الدفع عدم

 التأمین من النوع ھذا یساعد أن ن ویمك ، المستورد  المشتري قبل من النقدیة التدفقات
 وصول ن ضما أو والائتمانیة المالیة الملاءة ولكن مؤكدًا البضائع وصول یكون عندما

 أنھا الوثیقة ھذه في الأساسي والجزء ، مؤكدة غیر  المستورد  المشتري من الدفعات
 غیر ولكنھ السداد في الرغبة لدیھ تكون الأجنبي العمیل : ة مثلالسیاسی المخاطر تغطي
 تنفیذ دون تحول التي المشابھة والأحداث أو الحروب الحظر بسبب الدفع على قادر

                                                
ان الشركة العراقیة للكفالات المصرفیة تأسست بھدف مساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للوصول الى مصادر  ٥٣

ع المصارف الى اعتماد التمویل الرسمي من خلال المصارف العراقیة الخاصة ، كذلك یھدف الى مساعدة الى مساعدة وتشجی
وتحولت من شركة ذات  ٢٠٠٩الأسالیب الحدیثة في تقییم المخاطر واتباع أنظمة إداریة متطورة تأسست الشركة عام 

  مصرف .  ١٦مسؤولیة محدودة الى شركة مساھمة خاصة واصبح عدد المساھمین في راس المال من المصارف الخاصة 
 المصرفیة على شبكة الانترنت. انظر موقع الشركة العراقیة للكفالات 

ھدى محمد ناجي البیرماني : النظام القانوني لضمان الودائع المصرفیة ( دراسة مقارنة ) ، كلیة القانون ، جامعة بابل ،  ٥٤
  .  ١٠، ص  ٢٠١٥

الودائع  استاذتنا الدكتورة زمن غازي جعفر : النظام القانوني لشركة ضمان الودائع المصرفیة دراسة في نظام ضمان ٥٥
، الجزء  ١، عدد  ١٩، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ، مجلد  ٢٠١٦لسنة  ٣المصرفیة العراقي رقم 

 .  ٧٠، ص  ٢٠١٧،  ١
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 تحدث التي التذبذبات أو ، الدفع دون المشتري تحول حكومة قبل من أفعال أیة أو العقد،
  .٥٦ رةالسیط عن الخارجة الأخرى والأسباب ، للعملة

 یتم التي للممتلكات التأمینیة التغطیة توفیر بموجبھ یتم : للممتلكات الائتماني التأمین .٢
 ھذه في مصالحھ لحمایة البنك ویفرضھا ، الإقراض عملیات خلال من تمویلھا

 في تحدث التي التغیرات من خوفًا البنك لصالح الرھن إشارة علیھا الموضوع الممتلكات
 عن المقترضین أحد تعثر نتیجة أو ، الممنوح القرض قیمة یغطي لا بشكل العقار قیمة
 ذلك على الأمثلة ومن ، علیھا المؤمن للممتلكات الكلیة الخسارة أو ، التزاماتھ سداد

  . ٥٧الإسكان وقروض السیارات تمویل قروض
 وفاة حالة في المؤقت الحیاة لتأمین مشابھ ھو : الحیاة على الائتماني . التأمین٣
 اسمھ یكون والذي ، الدائنة الجھة إلى الدین لسداد تدفع البولیصة فإن قیمة لمقترضا

 قیمة من أعلى التأمین قیمة كانت وإذا ، المستفید أنھ على بولیصة التأمین إلى مضاف
  . ٥٨المقترض ورثة إلى یدفع الفائض فإن القرض

  ملیات المصرفیةاحكام عقد التامین على المخاطر الائتمانیة ع: المطلب الثاني
ان التامین یقوم على ثلاث عناصر أولھا الخطر المؤمن منھ ، وثانیھا القسط المتفق      

علیھ الذي یلتزم المؤمن لھ تسدیده للمؤمن ، وثالثھا مبلغ التامین الذي یلتزم المؤمن 
بدفعھ للمؤمن لھ او المستفید المتضرر عند تحقق الخطر المؤمن منھ . ویعد الخطر من 
اھم عناصر التامین اذ انھ بمثابة التزام كل من طرفي العقد . فالخطر ھو الحادثة 

  .  ٥٩المحتمل الوقوع مستقبلا دون ان یكون لإرادة أي من طرفي العقد ید في وقوعھا
فلا بد في عقد التامین من تحدید الخطر المومن منھ تحدیدا دقیقا لان ھذا ھو الشيء      

ي جمیع الأحوال یتحدد الخطر بطبیعتھ وتحدید الخطر بطبیعتھ الجوھري في التامین وف
یحتمل التخصیص والتعمیم، والغالب یم تخصیص الخطر ، وقد یكون الخطر معینا 
بحسب محلھ فقد یكون معین او غیر معین وقت التامین مثل التامین على عدة اشخاص 

تھ وبمحلھ والخطر من ھذه جمعیا او تخییریا ، وقد یتحدد الخطر بسببھ كما یتحدد بطبیع
الناحیة اما یكون مطلق السبب او محدد السبب فالخطر مطلق السبب ھو الذي یغطیھ 
التامین أیا كان سببھ كالتامین من الحریق أیا كان سبب الحریق والخطر محدد السبب ھو 

. والخطر في التامین ٦٠الخطر الذي لا یغطیھ التامین الا اذا كان ناشئ عن سبب معین
لى المخاطر الائتمانیة للعملیات المصرفیة یتم تحدیده بالاتفاق مع شركة التامین ع

فیسري علیھ القواعد الفنیة العامة المتعلقة بالتامین ، ویتنوع الخطر في ھذا النوع من 
التامین فقدد یكون التوقف عن السداد الكلي او الجزئي وقد یقتصر على قسط معین تأخر 

                                                
  .  ٦٢ماھر فاضل حمود الخفاجي : ضمان ائتمان الصادرات في نطاق التجارة الدولیة ، مصدر سابق ، ص  ٥٦
 .  ٨٩ق ، ص میاد انیس محمد : مصدر ساب ٥٧
  .  ٦٥محمد داود عثمان : مصدر سابق ، ص  ٥٨
،  ٨اسراء صالح داود : التامین من الخطر الظني ( دراسة مقارنة ) ، بحث منشور في مجلة الرافدین للحقوق ، مجلد  ٥٩

 وما بعدھا .  ٢٠٠، ص  ٢٠٠٦، سنة  ٢٨السنة الحادیة عشر ، عدد 
( عقود الغرر عقود المقامرة  ٧في شرح القانون المدني الجدید ، المجلد الثاني  د. عبد الرزاق احمد السنھوري : الوسیط ٦٠

 وما بعدھا .  ١٢٣٥والرھان والمرتب مدى الحیاة وعقد التامین ) ، الطبعة الثالثة ، نھضة مصر ، ص 
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لا لكل مبلغ الائتمان او جزء الائتمان في منحھ وقد یكون شامالمدین للمصرف مانح 
، ومن الصعوبة الإحاطة بكل أنواع الخطر الذي یؤمن علیھ المصرف مانح الائتمان منھ

. وذلك لان العملیات الائتمانیة المصرفیة م التطرق الى المخاطر الائتمانیةحتى وان ت
  عملیات فنیة معقدة . 

یة لھا صبغة فنیة دقیقة لأنھا تنظم موضوعا فنیا خاصا یبدو ذلك فالعملیات المصرف     
في ان ھذه القواعد تصل أحیانا الى تنظیم التفصیلات ولا تقتصر على الأصول كما 
تستخدم الفاظ ومصطلحات استقرت في العمل على معان معینة قد لا تتفق مع معناھا 

. لذلك فیجب على الأطراف ٦١داتاللغوي ویبدو ذلك واضحا في تشریعات النقد والاعتما
توخي الدقة في تحدید الخطر المؤمن منھ لكي یكون التزام كل من طرفیي العقد واضحا 
فالائتمان ھو جوھر وركیزة الحیاة التجاریة حیث یعتمد التجار عادة في تعاملھم على 

تأثر  الاجل ، واحترام اجال الدیون ووفائھا في مواعیدھا المقررة ، لان الدائن الذي
بتوقف المدین عن الدفع قد یكون ھو نفسھ مدین لتاجر اخر وبالتالي عدم استلام دینھ في 
الوقت المحدد سیؤدي بھ الى التوقف عن سداد دینھ وھكذا یكون الشرخ واضحا في 

. فالمصرف باعتباره تاجرا یكون راس مالھ اصغر عنصر من ٦٢جدار الائتمان التجاري
س بھا نشاطاتھ ، فھو یستثمر أموال المودعین بالإضافة الى مجموع الأموال التي یمار

راس المال في عملیاتھ الائتمانیة ، بالاضافة الى الائتمان الذي یحصل علیھا من 
المصارف الأخرى او البنك المركزي او من خلال طرح سندات القرض ، ویخضع 

لة ، بالإضافة الى المصرف في كل عملیاتھ وانشطتھ لرقابة السلطات المختصة في الدو
قضاء متخصص للنظر في كل المنازعات الفنیة المتعلقة بالعلاقات بین المصارف 
وعلاقتھا بالبنك المركزي وذلك القضاء متمثل بمحكمة الخدمات المالیة . كل تلك الأمور 
تفرض على المصرف توخي الدقة والحذر في كافة معاملاتھ سواء تلك المنصوص 

و في تعاقداتھ لذلك سنقسم ھذا المطلب على فرعین نخصص الفرع علیھا في القانون ا
الأول للبحث في اطراف عقد التامین على المخاطر الائتمانیة للعملیات المصرفیة اما 
الفرع الثاني فسیتم تخصیصھ للبحث في الاثار القانونیة المترتبة على التامین على 

  المخاطر الائتمانیة للعملیات المصرفیة : 
  
  

                                                
 .  ٣٤د. علي جمال الدین عوض : عملیات البنوك من الوجھة القانونیة ، مصدر سابق ، ص  ٦١
كن لأي باحث ان یتناول موضوع الإفلاس التجاري وموقف المشرع العراقي منھ دون موقف الموقف التشریعي منھ لا یم ٦٢

لنظام القانوني رقم بواقع وتفاعلات الحیاة الاقتصادیة والتجاریة التي یعیشھا العراق ، فالفترة التي صدر فیھا قانون اصلاح ا
احكام الإفلاس التجاري وتوحید الاحكام الخاصة بمتابعة المدین المعسر  ، وما تضمنھ من مبادئ استبعاد١٩٧٧لسنة  ٣٥

تاجر كان ام غیر تاجر وصوغھا في قواعد تھدف الى تصفیة أموال المدین تصفیة جماعیة في اطار المصلحة العامة وقد 
قد بقیت احكام الإفلاس لیكرس اتجاه قانون اصلاح النظام القانوني ف ١٩٨٤لسنة  ٣٠صدر قانون التجارة العراقي رقم 

من  ٣٣١ساریة المفعول یحسب نص المادة  ١٩٧٠لسنة  ١٤٩والصلح الواقي التي تضمنھا قانون التجارة القدیم رقم 
القانون الجدید ، لحین تنظیم الاعسار المدني بقانون . انظر في ذلك : د. نسیبة إبراھیم حمو : حمایة الائتمان التجاري بین 

 .      ٢، ص  ٢٠٠٨، السنة  ٣٨العدد  ١٠، المجلد ث منشور في مجلة الرافدین للحقوقلافلاس التجاري بحالاعسار المدني وا
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  أطراف عقد التامین على المخاطر الائتمانیة للعملیات المصرفیة: فرع الأولال
ان المحل في التامین على المخاطر الائتمانیة ھو الخطر الائتماني بشكل عام أیا      

كان سببھ او شكل العملیة الائتمانیة التي تربط المصرف مانح الائتمان بالمدین. فأطراف 
الائتمانیة للعملیات المصرفیة یتمثلون في المؤمن والمؤمن لھ عقد التامین على المخاطر 

  الذین سنخصص لكل منھم فقرة مستقلة للتعریف بھ وذلك بالشكل الاتي: 
ما تقوم بعملیات التامین من ھذا النوع شركات  عادة/  L’assureurأولا : المؤمن  

د یبرم العقد متخصصة او تقوم بھ فروع متخصصة من شركت التامین العادیة . وق
مباشرة بین المدین بالائتمان مع المصرف باعتباره وكیلا عن شركة التامین وذلك من 
خلال اتفاقات التوزیع البسیطة التي یتم من خلالھا تسویق المنتجات التأمینیة بواسطة 
المصارف او من خلال المشاریع المشتركة بین القطاع المصرفي وشركات التامین 

شاء شركة تابعة من قبل المصرف للقیام بعملیة التامین على المخاطر بالإضافة الى ان
الائتمانیة وقد لاتون الشركة التابعة قد تم أنشاءھا من قبل المصرف وانما قد یكون لھذا 

 ٢٨. الا ان المادة ٦٣الأخیر الاستحواذ على نسبة معینة من راس مال شركة تامین معینة
المعدل النافذ تنص على انھ (( لا یمارس أي  ٢٠٠٤من قانون المصارف العراقي لسنة 

مصرف او یشارك كوكیل او مالك مشترك في تجارة بالجملة او بالقطاعي او في عملیة 
تصنیع او نقل او زراعة او مصائد اسماك او تعدین او نقل او ضمان تامین ...)). لذلك 

لة نشاط التامین الا فان ھذا النص یبدوا واضح في دلالتھ على منع المصارف من مزاو
  من خلال شركة مستقلة عن المصرف بالكامل. 

في  المشكوك صاحب الدین وھو التأمین، طالب وھو/  L’assuréثانیا : المؤمن لھ 
 ھو التعاوني التأمین في لھ والمؤمنن الدائ باسم المعاملات في ویسمى تحصیلھ،
 تكوین في المساھم المتبرع ھوو التأمین، عملیة من الناتج من المستفید وھو المؤمن،
فالمؤمن لھ ھو المصرف مانح الائتمان الذي یحصل   ٦٤التعاوني التأمین شركة رأسمال

على التعویض في حالة حدوث الخطر الائتماني المؤمن منھ مقابل الأقساط التي یلتزم 
مین على بتقدیمھا الى المؤمن . فقد یقوم بأبرام عقد التامین من قبل المصرف مباشرة للتا

تلك المخاطر باعتباره طالب التامین والمؤمن علیھ ، وقد یبرم من قبل المدین بالائتمان 
مباشرة مع شركة التامین فیكون المدین بمركز طالب التامین الذي یلتزم بدفع الأقساط 

، عن المدین في ابرام عقد التامین الى المؤمن . وقد یكون المصرف مانح الائتمان وكیلا
ممكن عملیا ان یكون المؤمن وكیلا عن كلا الطرفین المؤمن والمدین الذي حصل ومن ال

على الائتمان ، ولیس في ذلك تعرض في المصالح حیث ان مصلحة المصرف مانح 

                                                
علي طابع عبد الغني: الوسائل القانونیة لإعادة ھیكلة المصارف ، أطروحة دكتوراه ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ،  ٦٣

  .  ١٥٩، ص  ٢٠١٦
ن على الدیون المشكوك فیھا في التامین التعاوني ، بحث منشور في مجلة د. محمد مصطفى الزحیلي : حكم التامی ٦٤

الشریعة والقانون ، كلیة الشریعة والقانون ، جامعة الامارات العربیة المتحدة ، السنة الثامنة عشر ، العدد الحادي 
  .  ١٤٤، ص ٢٠٠٤والعشرون ، 
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الائتمان ھي الحصول على التعویض الشعور بالأمان من ناحیة المدین لذلك فان 
  .  المصالح تكون مشتركة ولیست متعارضة

الاثار القانونیة المترتبة على التامین على المخاطر الائتمانیة للعملیات : انيالفرع الث
  المصرفیة

یرتب عقد التامین من لحظة ابرامھ اثار قانونیة بالنسبة لأطرافھ فینشئ التزامات      
متقابلة من الضروري الإیفاء بھا وتنفیذھا ، والا تحمل الطرف المخل بھذه الالتزامات 

. ویعتبر التزامات كل طرف في اطار ٦٥مقررة قانونا على ھذا الاخلالالجزاءات ال
  التامین على المخاطر الائتمانیة ھي حقوق للطرف الاخر. 

فیلتزم المؤمن لھ وھو ھنا المصرف مانح الائتمان بعدد من الالتزامات وھذه      
. ان یدفع ١من القانون المدني العراقي وھي ((  ٩٨٦الالتزامات نصت علیھا المادة 

. ان یقرر وقت ابرام العقد ٢الأقساط او الدفعة المالیة الأخرى في الاجل المتفق علیھ.  
كل الظروف المعلومة لھ ، والتي یھم المؤمن معرفتھا لكي یتمكن من تقدیر المخاطر 
التي یأخذھا على عاتقھ ویعتبر مھما في ھذا الشأن الوقائع التي جعلھا المؤمن محل 

. ان یخطر المؤمن بما یطرا اثناء العقد من أحوال من شانھا ان تؤدي ٣بة. أسئلة مكتو
الى زیادة ھذه المخاطر )) . كل تلك الالتزامات یلتزم بھا المؤمن لھ في التامین على 

  المخاطر الائتمانیة . 
 التي الخطر ونسبة التعثر في الوفاء بالائتمان، عدم خطر تغطیة لصعوبة ونظرا     
 عملیة ائتمانیة ملف لكل بدراسة التأمین شركة تقوم التأمین، من النوع ھذا في بھ یتمیز
 البیانات و التصریح بجمیع لھ التصریح المؤمن من تستلزم كما وغایتھا،ا طبیعتھ حسب
 بھا عَلِم لو أنھ درجة إلى المخاطر وقوع احتمال زیادة تفاقمھ وھو أو الخطر بتغیر

 نقدیا مبلغا القسط مواعیدھا حیث یعتبر  في الأقساط ة الى دفعتعاقد، بالإضاف لما المؤمّن
 القسط وتقدیر منھ، المؤمن الخطر تغطیة بغرض لھ یدفعھ المؤمن الذي المقابل وھو
 ملاءة مدى وخاصة عملیة، لكل المخاطر وطبیعة تأمین ، عملیة طبیعة حسب یحدد

  . ٦٦نشاطھا التأمین وظروف طالبة التجاریة المؤسسة
تجدر الإشارة الى ان التزام المصرف بتقدیم معلومات المدین طالب الائتمان الى      

المؤمن لا تتعارض مبدئیا مع واجب المصرف بحمایة السر المصرفي . ذلك أن تقریر 
الالتزام بالكتمان لیس بقاعدة مطلقة ، إذ تتبلور الیوم في الحیاة الاقتصادیة والتجاریة  ما 

في التعاملات التجاریة بما تعنیھِ من البوح بتفاصیل تلك التعاملات  یطلق علیھ بالشفافیة
وھو یتناقض مع الالتزام بكتمانھا ھذا التعارض بین مصلحة العمیل في حفظ أسرارهِ 
ومصلحة آخرین في كشف السر یستلزم بالضرورة الالتجاء إلى قواعد ملائمة للتوفیق 

                                                
 .  ٢٧٢، ص  ٢٠١١، بغداد ، د. باسم محمد صالح : القانون التجاري ، مكتبة السنھوري  ٦٥
  .  ١٥٣، ص  ٢٠٠٨شلغوم رحیمة : ضمانات القرض ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،  ٦٦
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ھا النظام القانوني الذي یحكم الكتمان بین ھذهِ المصالح المتضاربة ویتكون بمجموع
  ٦٧المصرف

اما بالنسبة لالتزامات المؤمن فھي في حالة وقوع الخطر الائتماني المتفق علیھ مع      
المصرف ، فمتى تحقق الخطر او حل اجل العقد اصبح التعویض او المبلغ المستحق 

ستفید عن الضرر بمقتضى العقد مستحق واجل الأداء . ویلتزم المومن بتعویض الم
. اذ قد ٦٨الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده على ان لا یتجاوز ذلك قیمة التامین

یكون التامین شاما لكل مبلغ الائتمان او جزء منھ او یكون على واقعة محدد او یكون 
  . ٦٩محددا باجل معین

مؤمن ھو والتعویض الذي یلتزم بھ المؤمن للمؤمن لھ والذي یعتبر محل التزام ال     
الحد الأقصى وھو المبلغ المذكور في وثیقة التامین ولكنھ لا یزید عن قیمة الضرر الذي 

. فقد یؤمن المصرف تامینا شاملا ٧٠لحق المؤمن لھ وذلك وفقا لمبدأ التعویض النسبي
لمجموعة من العملیات الائتمانیة بقیمة محدد لا تعادل الخسارة التي لحقتھ من جراء 

ئتماني ، وذلك لان ذلك الخطر یعتبر من مخاطر المھنة المصرفیة لذلك تحقق الخطر الا
وحسب وجھوة نظرنا غالبا ما تكون قیمة التامین اقل من قیمة التعویض . وھذا الامر 
یبرز من ناحیة إمكانیة حلول المؤمن محل المؤمن لھ في الرجوع على المدین بالائتمان 

ا بان الرجوع ممكن حتى في حالة المسؤولیة في حالة تحقق الخطر المومن مع تسلیمن
العقدیة ولیس التقصیریة ذلك ان المصرف ( المؤمن لھ ) لا یمنح الشركة التامین الحق 
في الرجوع ومقاضاة المدین والحلول محلھ في اقتضاء المبلغ الذي التزمت شركة 

التامین ومبلغ التامین المؤمن في دفعھ الى المؤمن لھ ، بسبب عدم التعادل بین قیمة 
الائتمان وكذلك خصوصیة العمل المصرفي الائتماني الذي یرتب فوائد معینة في حال 
تأخر المدین بالائتمان عن دفع قسط معین والذي یكون في ھذه الحالة بمثابة تعویض 
یتقاضاه المصرف من المدین في حالة تأخره عن الدفع في الموعد المحدد لھ ، ولا محل 

  ٧١مع بین مبلغ التعویض والتامین لاختلاف مصدر كل التزام للكلام عن الج
  
  

                                                
، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة  التزام المصرف بتقدیم معلومات الائتمان المالي:  حمدیة عبود كاظم الاسدي ٦٧

  .  ١٦، ص  ٢٠١٣كربلاء ، 
  ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ٩٨٩_  ٩٨٨انظر المواد  ٦٨
حیث ینتھي عقد التامین بانتھاء مدتھ او بزوال الخطر او بفسخ العقد او بالتقادم. انظر د. باسم محمد صالح: مصدر  ٦٩

 .  ٢٨٢سابق ، ص 
 .  ١٣٤٥د. عبد الرزاق احمد السنھوري: مصدر سابق ، ص  ٧٠
تنا الدكتورة شروق عباس فاضل الى انھ لا محل لتأسیس حق شركة التامین في الرجوع على المسؤول عن وتشیر استاذ ٧١

الحادث على أساس الحلول لان الرجوع على ذلك الأساس یقتضي ان یكون المؤمن قد وفى الدائن بالدین المترتب في ذمة 
تامین اذ ان وفائھا بمبلغ التامین یستند الى الالتزام المدین لا بدین مترتب في ذمتھ وھو الذي تحقق بالنسبة لشركة ال

  المترتب في ذمتھا للمؤمن لھ بموجب عقد التامین. 
انظر: الأستاذ الدكتورة شروق عباس فاضل: المسؤولیة المدنیة للمنتج عن الاضرار الجسدیة (دراسة في اطار القواعد 

رات القیت على طلبة الدكتوراه في قسم القانون الخاص في كلیة العامة للمسؤولیة والمسؤولیة الموضوعیة الخاصة)، محاض
 .  ١٠١، ص  ٢٠١٨الحقوق جامعة النھرین ، 
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  الخاتمة 
بعد البحث موضوع التامین على المخاطر الائتمانیة للعملیات المصرفیة توصلنا الى مجموعة 

  من النتائج والمقترحات والتي نسوقھا بالشكل التالي: 
  أولا: النتائج 

رھا على نوع معین انما تتباین فیما بینھا ان العملیات الائتمانیة المصرفیة لا یمكن قص .١
 وتتنوع العلاقات القانونیة الناشئة بسببھا. 

ان المخاطر الائتمانیة التي یتعرض لھا المصرف مانح الائتمان تجعل من توفر  .٢
الضمانات ارم لا بد منھ، وذلك لأنھ من غیر الممكن الاعتماد على قدرة الزبون 

 دید ما بذمتھ.  وحده_ المدین بالائتمان على تس
ان الوسائل القانونیة المعروفة للحد من مخاطر الائتمان المصرفي كالضمانات  .٣

والسائل القانونیة لتحویل المخاطر لا تكفي بمفردھا لتفیر الأمان للمصرف مانح 
الائتمان في الحصول على قیمة ائتمانھ بالإضافة الى الفوائد والعمولات في وقتھا 

 المحدد. 
على المخاطر الائتمانیة للعملیات المصرفیة تعد وسیلة ناجعة تحرك قطاع  ان التامین .٤

مھم من القطاعات الحیویة في الدولة وھو التامین وتجعلھ مشاركا في تحمل جز من 
 ھذه المخاطر.

یستفید المصرف مانح الائتمان من المعلومات التي تقدمھا شركات التامین بخصوص  .٥
للمدین الحاصل على الائتمان من خلال الاتفاقات  القدرة او الجدارة الائتمانیة

الاطاریة التي تجمع كلا الطرفین مما یوفر قدرة للمصرف على منح ائتمانات بفوائد 
 اقل وامان أكبر. 

  ثانیا: المقترحات 
ضرورة الإسراع بتشریع نظام متكامل لشركات ضمان القروض المصرفیة على ان  .١

 یتضمن ھذا النظام ما یلي: 
ل التنظیمي للشركات العاملة في ھذا المجال وبیان الیة تكوینھا وراس مالھا الھیك  . أ

والیة ادارتھا والاستقلالیة القانونیة التي تتمتع بھا. حیث ان الازمة المالیة 
اثبتت ان عدم استقلالیة مؤسسات التامین كانت  ٢٠٠٨العالمیة الأخیرة لسنة 

 عاملا في تدھور سوق السندات. 
ا النظام الإطار التعاقدي فیما بین الأطراف المتداخلة في عملیة ان یتضمن ھذ  . ب

التامین على المخاطر الائتمانیة للعملیات المصرفیة وبیان حقوق كل طرف 
والتزاماتھ وان لا یكون قانونیا مھنیا مقتصرا على التعریف بالشركات العاملة 

 بھذا المجال. 
تامین علیھا وعدم قصرھا على نوع بیان المخاطر الائتمانیة التي من الممكن ال  . ت

 معین بالإضافة الى البیانات التي یجب ان تتوفر في وثیقة التامین
ان یتم موائمة التشریعات المتعلقة بعملیة الائتمان المصرفي او التشریعات الساندة  .٢

لذلك النظام مثل قانون التجارة والمصارف وقانون البنك المركزي وقانون تنظیم 
  ن.اعمال التامی


